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  شكر   كϠمة
 الله عز و جل أشكر   توفيقه لنΎ في إنجΎز ھذا العمل 

 المتواضع، ثمرة بضع شھور من الجھود  و أتقدϡ بΎلشكر إلى تΎجΎ رأسي أمي و أبي   فحمدا Ϳ عϠى ھذا التوفيق.  المتواصϠة. 

Ύل الله عمرھمΎبي أطϠى قϠيبخلا   العزيزين ع ϡو ل ،Ύو معنوي ΎديΎعداني مΎذان سϠال 

 فعسى يومΎ أن أرد لھمΎ و لو القϠيل و ينعمΎ   بΎلكثير. عϠيΎ لا بΎلقϠيل و لا .Ώببعض الراحة بعد سنين من التع    



  
 

                  و كل من يعرف بن كرش الھΎدϱ.كبيرا و صغيرا إلϰ كل الأحبΏΎ و الأصدقΎء و أمدھمΎ بΎلصحة و العΎفية إلϰ كل العΎئلة عرفΎنΎ لھمΎ إلϰ من ربيΎني أطΎل الله عمرھمΎ إلϰ اللذان لا يكفيني شكرا و لا       الإھداء
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Δمقـــدمـــ  
ϱد أخذ المشرع الجزائرϘفي  ل ΔريΎمل السόال Δالتي تشكل انحلال علاق ΏΎنون بمجموع الأسبΎϘال Ύدھόمل و بόنون الΎمومي أو قόنون الوظيف الΎسواء في ق ΔيديϠϘالت Δمل الأنظمΎόمل (الόال Δإرادة طرفي علاق ϰإل ΎنΎترتد أحي ΕلاΎالح ϙϠن تΈمل، فΎόϠل ϡΎόسي الΎالأس

  الم΅سسΔ المستخدمΔ). وأ
إذ يرغΏ الόمل الجمΎعيΔ ألا و ھي انتھΎء علاقΔ الόمل التي تربط بين الΎόمل و مستخدمه، المسΎئل الھΎمΔ التي تستحϕ البحث و الدراسΔ، لكونھΎ إحدى الإفرازاΕ الطبيόيΔ  لόلاقΎ ΕΎنΎ إلϰ أسبΏΎ خΎرجΔ عن إرادة الطرفين و بΎعتبΎر ھذا الموضوع من بينمΎ تόود أحي

ΏصΎرار منϘن استΎل في ضمΎمόو من  ال ،ΔبΎسف في التسريح بدون رقόضد الت ϡھϠرير عمϘفي ت ϡطتھϠو س ϡون عن حريتھόمل و يدافόال ΏΎيضمن المستخدمون أصح Ύجھتھ Ώأو بسب ،ΎءتھΎϔك ϡأو عد ΔϠمΎόاليد ال ϰإل ΔجΎالح ϡداόلان Δلاقόء ھذه الΎالتسريح و إنھ.ΔديΎع اقتصΎأوض  
طΎ وثيΎϘ بΎلتصنيف الذΎ ϱعلاقΔ الόمل ارتب ھذا من جھΔ، و من جھΔ ثΎنيΔ يرتبط انϘضΎء         يϘسϡ ھذه الόلاقΔ سواء كΎن محدد المدة أو غير محدد المدة.
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 Ύو ھو م ،Δلحظ Δفي أي ϡھϠعم ΏصΎدان منϘϔرضين لόل مΎمόلتين يكون الΎالح ΎتϠو في ك ΕلاΎمل في حΎόϠل ΔيΎن أفضل و حمΎالمجتھدون من أجل ضم Δيه المشرعون و فئϠحرص ع
ϔال .ΎئھΎمل أو إنھόال Δلاقόددة لόسخ المت   Ε΄ي ϡمل لόال ΕΎء علاقΎانتھ Εو إجراءا ϕلطر ϡفيه أن التشريع الحديث المنظ ϙلاش Ύإذ لابد أنه و مم ϡدόل من الΎمόال ϕوϘأن ح ϙشϠلا لΎلا يدع مج Ύبم Εالتي أثبت ϕھذه السواب ΕنΎك .Δو مھضوم Δمھمش  

فϔي مرحΔϠ سيΎدة مبدأ سϠطΎن الإدارة كΎن لϠمتΎόقدين الحريΔ المطΔϘϠ في إنھΎء علاقΔ الόمل،   أثبته التطبيϕ الميداني من مسΎس بحϘوϕ الόمΎل و استغلال أوضΎعھϡ المΎديΔ و الاجتمΎعيΔ.المنطϘيΔ إلا أنه يتمΎشϰ مع طبيΔό و متطϠبΕΎ علاقΕΎ الόمل، ھذا مΎ  فبΎلرغϡ من منطΎϘϠته
في فرنسΎ، و مΎ يلاحظ أنه في ھذه  1928-1890بصدور قوانين تنظϡ ذلϙ في سنواΕ يتدخلان ليϔرضΎ عϰϠ الطرف الذϱ يرغΏ في إنھΎء عϘد الόمل أن يبرر ذلϙ، و ھذا ΕΎ تόسϔيΔ من الطرفين الأمر الذϱ جόل كل من الϘضΎء و المشرع و انجر عϰϠ ھذا ممΎرس

فكΎنΕ بذلϙ أحكϡΎ علاقΔ الόمل تخضع للالتزامΕΎ المϠزمΔ لϠجΎنبين أحكϡΎ التسريح الϔردϱ، التسريح الجمΎعي مثلا لϡ يكن سوى عبΎرة عن سϠسΔ من التسريحΕΎ الϔرديΔ تخضع لنϔس سبΏΎ اقتصΎديΔ، ذلϙ أن المرحΔϠ لϡ يϔرϕ بين الϔصل لأسبΏΎ شخصيΔ و مھنيΔ أو لأ
تΎόقديΔ أϱ تندرج ضمن الΎϘنون المدني، و ھي بذلϙ تخضع بΎلدرجΔ الأولϰ إلϰ الأحكϡΎ ال .Δيϔسόالت ϡمل شروطھόال ΏΎأصح Ύرض فيھϔد، يϘόفي ال Δالمدرج   ϡΎالمشرع يتخذ من الأحك ΕϠόبصورة ج Δرقϔتبرز ھذه الت ΔعيΎالجم ΕΎقيΎϔالإت Εو بدأ

  اء الϔصل ببόض الإجراءاΕ اللازمΔ.المϘررة فيھΎ نصوص قΎنونيΔ تربط إجر
Δϔو بص  Δبداي ϰلنظر إلΎء مت΄خر جدا بΎمل جόال Δء علاقΎنوني لإنھΎϘال ϡن التنظيΈف ΔمΎمل.عόال Δعلاق ϡفي تنظي Δتدخل الدول  
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 Δء علاقΎانتھ ϰإل Δالم΅دي ΕلاΎو الح ΏΎو بحث الأسب Δدراس ΏليΎھج و أسΎف منϠو تخت
يϔھΎ إلϰ الόمل من كتΏΎ إلϰ آخر انطلاقΎ من مόطيΕΎ و مبرراΕ مختΔϔϠ، و يمكن تصن التΎϘعد، الόجز الكϠي عن الόمل و الظرف  ، الوفΎة،كΎلاستΎϘلΔحΎلاΕ غير متΔϘϠό بΎلتسريح حΎلاΕ متΔϘϠό بΎلتسريح و التي ندرس فيھΎ التسريح الت΄ديبي و التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ، و   صنϔين اثنين:

  Ε الΎόرضΔ.الطΎرΉ... أو مΎ اتϕϔ الϘϔھΎء عϰϠ تسميتھΎ بΎلحΎلاΕ الΎόديΔ و الحΎلا
ΔيϠو عم ΔنونيΎو ق ΔھيϘف ΔليΎطرحه ھذا الموضوع من إشك Ύاختلاف  و نظرا لم ϰلنظر إلΎمن ب Δكمي ϰϠمول به و عόالتشريع الم ϰϠد عΎلاعتمΎو ب ΎننΈف Δمن جھ ΏΎو الأسب ΕΎطيόالم

ظΎھرة و التي بΈمكΎنھΎ أن تسΎھϡ بشكل كبير طريϕ البΎحث في سبيل الوصول إلϰ حϘيΔϘ و الجدير بΎلذكر أن أϱ بحث لا يخϠو من المشΎكل الميدانيΔ و الصόوبΕΎ التي تόترض   الإجراءاΕ المتبΔό في ذلϙ حتϰ لا يتوسع أربΏΎ الόمل في سϠطتھϡ.الأسΎسي لاختيΎرنΎ لھذا الموضوع و ھذا لمόرفΔ الحΎلاΕ التي تنتھي بھΎ علاقΔ الόمل و ، و لϠόه كΎن الدافع ΎلاΕ التي تنتھي بھΎ علاقΔ الόملالمراجع حΎولنΎ شرح مختϠف الح   جمع كϡ من المϠόومΕΎ حول ھذا الموضوع و استخلاص النتΎئج.ھو المنھج الاستϘرائي و ھذا بόد و قد لمسنΎ بΎن المنھج المتبع في مΎόلجΔ ھذا الموضوع   في إثراء رصيد مόرفي.
ائرϱ " التϠϘيص من عدد ، أو كمΎ سمΎه المشرع الجز اقتصΎديΔلأسبΏΎ نتھΎء الόمل إن ا  ΏΎل لأسبΎمόالΔديΎأصيلا اقتص ΎمΎد نظόقوانين  "، ي ΕنΎد كϘإلا م΅خرا، ف Ύروفόيكن م ϡل ϱردϔتسريح الϠررة لϘالم ϡΎء، الأحكΎھذا النوع من الإنھ ϰϠع ϕتطب ΔرنΎϘمل المόال Ύدھόو ب Ύكل من فرنس Εمل، إلا أنه عرفόود الϘء عΎلإنھ ΔفيΎك ΔϠوسي ΎرھΎالجزائر و لاعتب Δالمستخدم ΕΎوجود الم΅سس ϰϠع ΎبϠس Εأثر ΔديΎاقتص ΕΎضي أزمΎرن المϘال ΔيΎفرض و مصر نھ ϰϠدرة عΎغير ق ΎھϠόج ϱالشيء الذ ،ϱدΎالاقتص ΎطھΎنش ΔϠمواص ϰϠع Ύقدرتھ ϰϠع
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 ϰϠع ΎيھϠاو تخ ،Ύأبوابھ ϕϠغ ϰن إلΎأدى في كثير من الأحي Ύمم ΔفسΎالمن ϕفي سو Ύسھϔوة نϘجزء من ال.ΔϠمΎόال   Δخ علاقΎسϔان ϰضي إلϔلا ت ،Δالمستخدم Δالتي تواجه الم΅سس ΔديΎالاقتص ΕΎوبόإن ھذه الص ϡھرة، من ثΎϘوة الϘصر الΎتتجسد فيه عن Ύظرف ϡمستخدϠل ΔلنسبΎلا تشكل ب Ύانھ ΎلمΎمل طόال Δمشرعي الدول ϰϠع Ύمل غير المحددة المدة  استحداثوقع لزامόد الϘء عΎأصيلا لإنھ ΎمΎنظ  ϡدرة من بيتΎمبϡالمستخد ΔديΎو المشروع في الظروف الاقتص ϱمل غير المحدد المدة ، و لكن يجد تبريره الجدόد الϘόء لΎل إن ھذا الإنھόϔلΎب ،Δط الم΅سسΎرض حسن سير نشόالتي ت
يد له فيه، بل الأسبΏΎ الاقتصΎديΔ ھي التي جΕϠό الم΅سسΔ المستخدمΔ غير قΎدرة عΎ ϰϠ، كمΎ أنه لا يرجع إلϰ فόل الΎόمل، إذ لا لا يϘع بΈرادة المستخدϡ، و إلا لأصبح تسريحΎ فردي

Ύو ب ،Ύأو جزء منھ ΎئھΎتحمل كل أعبΎت΄ديبي Ύد تسريحόلي فھو لا يΎلت.    ΔمحكمϠشرعإذ أن ل ϡصل أو عدϔال Δشرعي ϰالوصول إل ΎنΎاحي ΎيھϠدا من السھل عΎن يته، استنΎإذا ك Ύم Δرفόم ΎيھϠع Ώόنه يصΈصل، فϔال ϰϠع ΔعثΎالب Δء الجسيمΎأحد الأخط ϰإل Δلأجير و الأزمΎظ بΎϔالاحتΔديΎرقل سير  الاقتصόل ضررا كبيرا يόϔلΎسيحدث ب ،ΔئمΎق
ϰالمدل ϕئΎالوث ϰϠع ΎنΎتمد أحيόع الحر تΎطϘلΎب ΔϘϠόالمت ΎيΎضϘϠل ΔلنسبΎلا . فھي ب ϡأ Δالم΅سس  Ύقصد بھ Ύتمھيدي Ύحكم Δتصدر المحكم ΎنΎو أحي ،ΔليΎالم Δكمبرر للأزم ϡمن طرف المستخد ϡضي في عجز عن فھΎϘال ϰϘقد يب  ϙالمبرر، و مع ذل Δجدي ϰϠإجراء خبرة للاطلاع ع.ϱدΎالمبرر الاقتص Δجدي  
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مΎ ھي إن إشكΎليΔ البحث تكمن في مΎھيΔ التسريح الجمΎعي لأسبΏΎ اقتصΎديΔ و إجراءاته و 
شريع الجزائرϱ و التشريع بين التالإشكΎليΔ، فΈننΎ نتبع المنھج المΎϘرن للإجΎبΔ عϰϠ ھذه   التدابير الΎϘنونيΔ و الضمΎنΕΎ المϘررة لΎϔئدة الόمΎل المسرحين لأسبΏΎ اقتصΎديΔ؟                          التدابير الΎϘنونيΔ و الضمΎنΕΎ المϘررة لΎϔئدة الόمΎل المόنيين بΎلتسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ. فسنتطرϕ إلϰ الϔصل الثΎني في التسريح الجمΎعي لأسبΏΎ اقتصΎديΔ و إجراءاته، أمΎ إلϰ فصϠين، نتطرϕ في الϔصل الأول إلϰ مΎھيΔ ارت΄ينΎ أن نϘسϡ ھذا البحث و عϠيه،    الϔرنسي.
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لا يجوز إنھΎ΅ه و لا تόديϠه إلا بΎتϕΎϔ  يόتبر عϘد الόمل من الϘόود المϠزمΔ لجΎنبين إذ "   اقتصΎديΔ و إجراءاتهمΎھيΔ التسريح لأسبΏΎ :  الϔصل الأول
أن الأوضΎع الاقتصΎديΔ التي تمر بھΎ ، غير 1" الطرفين أو للأسبΏΎ التي يϘرھΎ الΎϘنون

رر ھذا الم΅سسΔ من أزمΕΎ مΎليΔ و صόوبΕΎ اقتصΎديΔ و تحولاΕ تكنولوجيΔ، أصبحΕ تب مΎ يسمϰ الإنھΎء و صΎر بΈمكΎن المستخدϡ الاستغنΎء عن عدد كبير من الόمΎل في إطΎر 
ϱدΎلتسريح الإقتصΎنه لا يكون      .2بΈردة، فϔرادته المنΈمل بόد الϘء عΎإنھ ϕمن ح ϡمستخدϠنون يمكن لΎϘن الΎإذا ك

ϙن  ذالΎذا كΈختلاف نوع التسريح، فΎف بϠء يختΎمبرر شرعي. غير أن الإنھ ϰϠء عΎإلا بن Ύنه من البديھي أن يبرر ت΄ديبيΈف ΎديΎن اقتصΎإذا ك Ύمل، أمΎόنه يجد تبريره في خط΄ الΈو ف Ύرنسي شروطϔو ال ϱد فرض كل من المشرع الجزائرϘيه لϠو ع .ΔديΎاقتص ΏΎبكل نوع من ب΄سب ΔصΎخ Εإجراءا.ΔديΎاقتص ΏΎل ب΄سبϠόالتسريح   أنواع التسريح غير الم ΔھيΎول في المبحث الأول مΎمبحثين، سنتن ϰصل إلϔھذا ال ϡسϘأن ن Ύلذا ارت΄ين.ΔديΎاقتص ΏΎالتسريح لأسب Εإجراءا ϰإل ϕني فسنتطرΎصل الثϔفي ال Ύأم ،ΔديΎاقتص ΏΎلأسب  
  .44سميΔ عدد المتضمن الΎϘنون المدني الجزائرϱ، جريدة ر 1975- 09-26الم΅رخ في  58- 75رقϡ  المόدل و المتمϡ للأمر  2005يونيو  20الم΅رخ في  10-05من الΎϘنون المدني الجزائرϱ رقϡ  106المΎدة  1  تتحدد الطبيΔό الΎϘنونيΔ للإنھΎء لأسبΏΎ اقتصΎديΔ بΎلنظر إلϰ مΎ إذا كΎن ھذا الإنھΎء يدخل   لأسبΏΎ اقتصΎديΎΔھيΔ التسريح : م المبحث الأول

2
 :Marie Ducasse, Agnès Roset, Lysiane Tholy . jurisprudence social. Droit du travail . 2002, p 

641.644 
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لسبΏ دائمΎ في البحث عن تόريف، يوفϕ بين سمΔ النوعيΔ التي ترجح الصΔϔ الاقتصΎديΔ انتھΎء عϘودھϡ لسبΏ اقتصΎدϱ، و حيث تبϰϘ التسميΔ لا تتميز بΎلدقΔ، و يبϰϘ التردد قΎئمΎ ،  و ھو يھϡ عΎدة مجموعΔ من الأجراء الذين يرون 1فصلا مستϘلا عن شخص الأجير ھذا الإنھΎء عϰϠ أسبΏΎ اقتصΎديΔ مشروعΔ مبررة له. و يόتبر الϔصل الجمΎعي بصΔϔ عΎمΔ النظر إلϰ مدى ت΄سيس انϘضΎء الϘόد مصدر علاقΔ الόمل. كمΎ يتحتϡ الأمر من نΎحيΔ أخرى ضمن نظϡΎ التسريح، أϱ الإنھΎء بΎلإرادة المنϔردة لϠمستخدϡ كόمل قΎنوني يترتΏ عنه    الاقتصΎدϱ و عبئ إثΎبته.لأسبΏΎ اقتصΎديΔ و مظΎھره، أمΎ المطΏϠ الثΎني فيتنΎول الرقΎبΔ عϰϠ جديΔ السبΏ مϔھوϡ التسريح و بھذا الصدد، قسمنΎ ھذا المبحث إلϰ مطϠبين، يتنΎول المطΏϠ الأول   المόنيين.الϔصل، و بين صΔϔ الكϡ التي تركز عϰϠ عدد الأجراء 
     مϔھوϡ التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ و مظΎھره:  المطΏϠ الأول
التغΏϠ عϰϠ ھذه الصόوبΕΎ و حتϰ تتمكن ھذه الم΅سسΕΎ من فرض وجودھΎ في عΎلϡ الم΅سسΕΎ مόرضΔ إلϰ ظروف و حتميΕΎ تمϠيھΎ عϠيھΎ الأوضΎع السΎئدة، و من أجل زمΕΎ الاقتصΎديΔ و المΎليΔ عدة نتΎئج عϰϠ عΎلϡ الشغل، أين أصبحΕ فيھΎ لϘد أفرزΕ الأ

شΎريع، أصبح فيھΎ الϔصل أو التسريح المنΎفسΔ و إعΎدة التنظيϡ الھيكϠي و الوظيϔي لϠم
ϱيدϠϘالت ϡھوϔوز المΎيهيتجϠن عΎك Ύمم ϡأوسع و أھ Ύھومϔ2، ليتخذ م.     

1
 J.Pélissier, A.Supiot, A. Jeammaud, p.477.Présise droit du travail.Dalloz 20

ème
 édition 200. 2  ص ϕبΎن، المرجع السΎيمϠس Δ366أحمي. 
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المتضمن علاقΕΎ الόمل  11-90المتضمن علاقΕΎ الόمل الϔرديΔ، و لا في الΎϘنون  06-82المتضمن الΎϘنون الأسΎسي الϡΎό لΎόϠمل، و الΎϘنون  12-78خΎصΔ الΎϘنون بΎلتسريح الجمΎعي لأسبΏΎ اقتصΎديΔ، لا في الϘوانين الصΎدرة في ظل الاقتصΎد الموجه لϡ يضع المشرع الجزائرϱ تόريΎϔ محددا لتϠϘيص عدد الόمΎل أو المستخدمين، أو مΎ يόرف   التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔمϔھوϡ :  الϔرع الأول .ϕد السوΎتكيف مع التوجه نحو اقتصϠالمستحدث ل  
إغلاϕ المنش΄ة كϠيΎ أو جزئيΎ أو تϠϘيص حجϡ الόمΎلΔ بھΎ، كمΎ نص عϰϠ بόض الإجراءاΕ و و التي تبرر  قد نص عϰϠ الضروراΕ الإقتصΎديϔ Δرنسي،في حين نجد أن قΎنون الόمل ال
سنحدد  ϔرنسيالجزائرϱ و الأمΎ في غيΏΎ مϔھوϡ قΎنوني لϠسبΏ الاقتصΎدϱ، في التشريع   الآخر إلϰ تόريف السبΏ الاقتصΎدϱ.لتسريح الاقتصΎدϱ طΎبع المشروعيΔ، في حين لϡ يتطرϕ ھو الضوابط التي تظϔي عϰϠ ا

لϙ، سنتόرض لϠمϔھوϡ الضيϕ و الواسع الوارد في كل من الϘϔه ، و عϰϠ إثر ذ1989أوΕ  02في  مϔھومه لدى كل من الϘϔه، و الϘضΎء الϔرنسيين قبل صدور قΎنون الόمل الم΅رخ
Ώريف السبόت ϰرنسي تبنϔرة إليه أن المشروع الΎتجدر الإش Ύو م ،ΎھمϠء في ظΎضϘو ال 

غير أن التόريف  1 الاقتصΎدϱ من المϔھوϡ الواسع الوارد في كل من الϘϔه و الϘضΎء بيروΕ. الطبΔό -الإنھΎء التόسϔي لϘόد الόمل..دار الحداثΔ لϠطبΎعΔ و النشر و التوزيع ش.ϡ.ϡ. لبنΎ –عبد الحϔيظ بϠخيضر  1  الΎϘنوني   ϰ199، ص 1986الأول  ϰ205إل.  
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لϠسبΏ الاقتصΎدϱ ورد نΎقصΎ، الشيئ الذϱ منح الϘضΎء سϠطΔ واسΔό في مراقبΔ و تϔسير 
 .1موضوعه

أن مόيΎر السبΏ الاقتصΎدϱ يكمن في التصرفΕΎ اللاإراديΔ يجد أنصΎر ھذا المϔھوϡ   المϔھوϡ الضيϕ لϠسبΏ الإقتصΎدϱ :  أولا
الأسΎس فΈن الاسبΏΎ الاقتصΎديΔ ھي التي تدعو إليھΎ الأزمΔ الاقتصΎديΔ الطΎرئΔ فϘط، و لا الأسبΏΎ الاقتصΎديΔ الطΎرئΔ عϰϠ الم΅سسΔ، و ليس وفϕ إرادة صΎحΏ الόمل، و عϰϠ ھذا التسريحΕΎ التي تتϡ وفϕ  لصΎحΏ الόمل، و بΎلتΎلي فΈن التسريحΕΎ لأسبΏΎ اقتصΎديΔ، ھي

ته من أجل تدخل ضمن ھذا المϔھوϡ الأسبΏΎ التنظيميΔ التي يϘوϡ بھΎ صΎحΏ الόمل بΈراد
أو عدϡ تمكنھΎ ، و عدϡ تمكنھΎ من فرض وجودھΎ في سوϕ المنΎفسΔأ، عϰϠ قروضالم΅سسΔ إدمΎج أو إعΎدة تنظيϡ الم΅سسΔ، و من الظروف الاقتصΎديΔ الطΎرئΔ أيضΎ صόوبΔ حصول . و من أمثΔϠ ذالϙ، أن تدعو الظروف الاقتصΎديΔ الطΎرئΔ إلϰ تركيز أو تحسين المردود   .2ممΎ يجόل المستخدϡ مضطرا إلϰ تخϔيض عدد الόمΎل بΎلمواد الأوليΔ،من التموين 

ΎنيΎث  :ϱدΎالاقتص ΏسبϠالواسع ل ϡھوϔالواسع   الم ϡھوϔخط΄ إن الم ϰلا يرجع سببه إل ϱھو التسريح الذ ،ΔديΎاقتص ΏΎتسريح لأسبϠمن ل Δالم΅سس ΔϠأو ھيك ϡدة تنظيΎعΈب ϡوϘمل حين يόال ΏحΎمل المسرح، بل لإرادة صΎόال ϡدة تنظيΎعΈب ϡوϘمل حين يόال ΏحΎأجل تحسين المردود، بل لإرادة ص Δالم΅سس ΔϠأو ھيك
  . 201ع΍ ΪΒلϔΤيظ بΨϠي΍ .ήπلήϤجع ΍لسΎبق . Antoine mazaud ( droit du travail ) E.J.A 1998. Page 370        2  ι 1  ، و من أمثΔϠ ھذه الأسبΏΎ تجھيز الم΅سسLes motifs économiques de restructuration de l’entreprise Δه بـ من أجل تحسين المردود، و ھو مΎ يόبر عن



 Δء علاقΎنتھ΍ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒل لأسϤلع΍ 	2017

 

10 
 

إن المϔھوϡ الواسع لϠسبΏ الاقتصΎدϱ، يتضمن الظروف الاقتصΎديΔ الطΎرئΔ السΎلΔϔ ذكرھΎ   .1الόمل تحسينΎ لنوعيΔ الإنتΎج و زيΎدة في كميته لحمΎيته من المنΎفسΔ و طرϕ عمل عϠميΔ و تكنولوجيΔ حديثΔ، أو كتغيير طرϕ الإنتΎج، أو إعΎدة توزيع  بوسΎئل
،ϱدΎالاقتص ΏسبϠل ϕالضي ϡھوϔفي الم  ΏحΎص Ύالتي يتخذھ Δالإداري Εو كذا الإجراءا Δالم΅سس ΔϠو ھيك ϡدة تنظيΎمل عند إعόأو ال ΏصΎض المنόء بΎإلغ ϰϠو و التي تجبره ع .ϱدΎاقتص Ώلسب Ύتبر تسريحόمل، يΎόخط΄ من ال Ώبسب ϡو ھكذا فكل تسريح لا يت .ΎھϠديόت

أكثر، بسبΏ صόوبΕΎ أو ضغوط اقتصΎديΔ، أو بسبΏ إعΎدة تنظيϡ ھيكϠي في الم΅سسΔ ه ب΄نه: " فصل عΎمϠين أو ھو نϔس التόريف الذϱ أورده الدكتور أحميΔ سϠيمΎن، حيث عرف
فΎلόبرة إذن في تكييف التسريح عϰϠ أنه جمΎعي لأسبΏΎ اقتصΎديΔ، تظھر في اشتراϙ   .2دفΔό واحدة." المستخدمΔ، و ذالϙ وفϕ جدول زمني محدد و متلاحϕ، أو

الΎόمل خط΄ مھنيΎ جسيمΎ، أو لأسبΏΎ مختΔϔϠ لكل عΎمل، أو غير ذالϙ من الأسبΏΎ الأخرى مجموعΔ من الόمΎل لأسبΏΎ أخرى، و ذالϙ يكون السبΏ انتھΎء مدة الϘόد أو لارتكΏΎ السبΏ و ليس في الόدد، و عϠيه يخرج من نطϕΎ ھذا المϔھوϡ فصل  الόمΎل المسرحين في
Ύالم ΕΎوبόلصΎب ΔϘϠόالمت ϙϠغير ت ΔϔϠمل المختόال ΏحΎجز صόك ،ΔنيϘأو الت ΔريΎأو التج Δلي

  ، و مھمΎ يكن فΈذا 3عن تسديد أجور الόمΎل أو بسبΏ غϕϠ جزء من الورشΔ أو مكΎن الόمل
1
 Cour de cassation social, 05 avril 1995, bulletin civil, N° 123. « Réorganisation, non liée à 

des difficultés économiques, technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle 

est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité ». 2  ص ϕبΎن، المرجع السΎيمϠس Δ3  .366أحمي
 Lamy social – page 1060, N° 2358-cour de cassation social 27 janvier 1971, N° 70.40.055. 

Bulletin, civil, p 14. 
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ΕΎفي شكل تسريح ϡن ترجمته تتΈعي، فΎإجراء التسريح الجم ϰϠل ينبني عΎمόيص الϠϘن تΎمتزا      ك ΔعفرديΎوض جمΎϔد تόو يتخذ قراره ب Δ1 يمن.  
ΎلثΎرنسي.:  ثϔنون العمل الΎفي ظل ق ϱدΎالاقتص Ώالسب ϡھوϔه   مϔريόرنسي في تϔمل المشرع الόمل استΎόأنه " غير مرتبط بشخص ال ϱدΎالاقتص ΏسبϠل "2 ϡمل و من ثΎόبه بشخص الΎتتصل أسب ϡل ϰمت ،ΎديΎء يكون اقتصΎول ب΄ن الإنھϘدرة فكل ، و الϘال ϡأو عد Δلخط΄ الت΄ديبي أو المرض أو الشيخوخΎمل كΎόيكون مرتبط بشخص ال Ώسب

ϔيد بمϔي ،ϱدΎالاقتص Ώالسب ϡھوϔلا يدخل ضمن م ،Δالمھني Δϔإن الص ΔϔلΎالمخ ϡھو
ΔديΎالتي  الاقتص ϙϠلتحديد تΎمل و قدرته، و بΎόال ϙوϠعن س Δالأجنبي ΏΎإلا للأسب Εلا تثب Δط داخل الم΅سسΎترتبط بسير النشΔفي تبني ھذا  .3المستخدم ϕΎرنسي السبϔنون الΎϘد الόدة و يΎالم Ώه بموجόمن خلال وض ϙر و ذلΎيόالمL321-1  رنسي أولϔمل الόنون الΎمن ق  .ΔديΎاقتص ΏΎتسريح لأسبϠنوني لΎريف قόت ϡر " عدΎيόضل في إيداع مϔيرجع ال ϙو مع ذل   إلϰ التϠόيمΔ التي أصدرھΎ مجϠس المجموعΔ  اتصΎل سبΏ الإنھΎء بشخص الΎόمل"

  ضمن علاقΕΎ الόمل الϔرديΔ.، المت1990أفريل  21الم΅رخ في  11-90من قΎنون الόمل الجزائرϱ  2فϘرة  69المΎدة  1
2Art. L.321.1 (LN° 89-549 du 2Aout 1989) < Constitue un licenciement pour motif 

économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non 

inhérents à la personne du salarié…>      ϡنون رقΎϘلΎب Ύالذكر و استبدالھ ΔϔلΎدة سΎء المΎإلغ ϡرة أنه تΎدر في  596-2008تجدر الإشΎدا  2008جوان  25الصΎو استن  ϰإلL1233-3  ϱدΎالإقتص Ώرف السبόت Εأو أكثر،  غير  ب΄نه "منه التي أصبح Ώالعمل لسب ΏحΎيجريه ص ϱء الذΎالإنھ
فرضته صعوبΕΎ اقتصΎديΔ أو تحولاΕ تقنيΔ و تطبϕ نصوص ھذا الϔصل  عϰϠ كل إنھΎء لعقد العمل مسع استبعΎد الإنھΎء  1ر الوظيΔϔ أو عن تعديل (رفضه العΎمل لعنصر أسΎسي فس عقد العمل)لصيϕ بشخص العΎمل، ينتج عنه إلغΎء أو تغيي

    .ϕ128، ص حسن عبد الرحمΎن قدوس، المرجع السΎب 3  و مΎ يϠيھΎ. 1137-11" المنصوص عϠيه في المΎدة الإتΎϔقي
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جوان  24المόدلΔ بΎلتϠόيمΔ الم΅رخΔ في  1975فبراير  17الاقتصΎديΔ الأوربيΔ في    . 1 1998جويϠيΔ  20، ثϡ بΎلتϠόيمΔ الم΅رخΔ في 1992
ΔعيΎالإجتم Ύفي غرفتھ Δرنسيϔض الϘالن Δمحكم Εقض ،Δيόعدة التشريΎϘلا بھذه الΎإعم  ϰϠد عόلا ي ،Δالمستخدم Δم΅سسϠعن التحول التكنولوجي ل ΔتجΎمل النΎόϠل Δءة المھنيΎϔالك ϡأن عد

ΎديΎاقتص Ύل من الأحوال سببΎ2في حϕΎس السيϔأنه و في ن Ύالتسريح  ، كم Ώتبر سبόمل الجديدة يόضوابط ال ϰمل الخضوع إلΎόرفض ال ϰإل Ύόن التسريح راجΎإذا ك ،Ύشخصي
  .4لϠتسريح في بόض الحΎلاΕ الأخرى، الشيئ الذϱ يحتϡ البحث عن الدافع المبرر الاقتصΎدϱ و السبΏ الشخصي إعمΎلا بھذا المόيΎر السϠبي أمر يسيرا، فΈنه قد تصبح عسيرة سببه لصيΎϘ بشخص الΎόمل. بيد أنه إذا كΎن في الظΎھر تبدو عمϠيΔ التمييز بين السبΏ اعتبΎر التسريح اقتصΎديΎ كϠمΎ كΎن من قΎنون الόمل الϔرنسي، فΈنھΎ رفضΕ  1-321لϠمΎدة من ھذين المثΎلين، يتبين جϠيΎ ب΄ن محكمΔ النϘض الϔرنسيΔ بتبنيھΎ المόيΎر السϠبي تطبيΎϘ   .3مھΎمه، ممΎ يشكل تόديلا في شروط عϘد الόمل لϡ يرض به الΎόمل ل الم΅سسΔ المستخدمΔ بόد إعΎدة ھيكϠتھΎ، بحكϡ أنھΎ كΎنΕ توسع من المستحدثΔ من قب

1 Directive N° 98/59 du conseil du 20 juillet 1998 modifiant la directive N° 75/129 du 

conseil du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des états 

membres relatives aux licenciements collectifs, J.O.C.E, N° L 225 du 12 aout 1998, p 

16. 

2 Cour de cassation social.6 avril 1994, liaison social Juris N° 7044 du 6 Juin 1994 p2. 
3 Cour de cassation social 27 février 1992 chambre social .1992 ; N° 43, P 246. 4 ملΎالشغل الك ϕيϘلتح ΔϠمل كوسيόد الϘر عΎفي إط Δالمرون ،Ώي حسن شكيϠنون بوكΎϘدة الدكتوراه في الΎلنيل شھ ΔلΎرس .     .  134. ص 2009الخΎص. كϠيΔ الحϘوϕ، جΎمΔό سيدϱ بόϠبΎس، 
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 Ώόفي آن واحد فيص ΔديΎو أخرى اقتص Δشخصي ΏΎأن يبرر التسريح ب΄سب ΎيϠع عمϘل يόϔلΎب
ϡأ ΎديΎاقتص Ύد تسريحόبه. فھل ھو ي ΔصΎالتسريح الخ ϡΎعه لأحكΎء و إخضΎتكييف ھذا لإنھ  Ώرنسي بوجوϔء الΎضϘϠل ΎيϠόال Δالجھ Εل، قض΅Ύعن ھذا التس ΔبΎھو تسريح شخصي ؟ إج "ϡسΎالمھيمن و الح" Ώالسب ϰϠع ΔلΎالموضوعي   .1الإعتداد في ھذه الح Ώالسب ϰϠء، البحث ليس عΎالإنھ Δόفي تكييف طبي Ώضي الراغΎϘال ϰϠόداه فόأن يت Ώخوض في نالمتضمن في قرار التسريح، بل يجϠعن ل Ύϔكش ϡالمستخد Δسيϔ و السبΏ  (le motif)محكمΔ النϘض الϔرنسيΔ ميزΕ بين مصطϠحين، السبΏ الموضوعي في مΎϘل له، أين لاحظ أن  Ph. CoursierالسبΏ الشخصي. ھذا مΎ أوضحه الأستΎذ  ب΄ن السبΏ الشخصي ھو السبΏ  ( J. Pélissier)تكمΔϠ لھذا التϔسير يضيف الأستΎذ   الرجوع بصورة إستثنΎئيΔ إلϰ السبΏ الشخصي.المھيمن و الحΎسϡ "لϠتسريح من بين الأسبΏΎ المتذرع بھΎ في قرار التسريح فΈنه عϠيھϡ و في حΎلΔ مΎ تόذر عϰϠ قضΎة الموضوع الكشف عن السب2.  Ώ (La cause)الشخصي 

بمόنϰ ذالϙ السبΏ المتϔوϕ عن بΎقي ( La cause prépondérante)  3الراجح  ΏΎالأسب Ώيه البحث عن السبϠضي عΎϘلΎسي. فϔر نΎيόم ϰϠءا عΎرة، و ھذا بنΎمل.الأخرى المثόال Δء علاقΎإنھ ϰϠع ϡالمستخد ϡأقد Ύلولاه لم ϱالتسريح، الذ ϰالدافع الرئيسي إل 
1
 «  On cas de coexistence d’un motif personnel et d’un motif économique à l’appui d’un 

licenciement, il convient de s’attacher à celui on a été la cause première et déterminante ». 

Cour de cassation social. 10 octobre 1990 CSB 1191.13, A.13. 

2
 ph. Coursier, la distinction du motif économique et du motif personnel, JCPE, 1993, P14. 

3
 J. Péllissier, la cause économique de licenciement, RJS 8-9/ 1992 chron .P.527. 
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  ،ϕسب Ύلم ΎϘة الموضوع تطبيΎقض ،ΔعيΎالاجتم Ύفي غرفتھ Δرنسيϔض الϘالن Δمحكم Εألزم
  . 1التوبيخ الذϱ وجھه إليھΎ، و مطΎلبتھΎ له بتطبيϕ الاتΎϔقيΔ الجمΎعيΔ الذϱ تόرضΕ إليه يرجع في الحϘيΔϘ إلϰ رغبΔ المستخدϡ في الانتϡΎϘ، نتيجΔ لاحتجΎجھΎ عϰϠ عتبΎر مذكرة الأجيرة التي تزعϡ من خلالھΎ، ب΄ن التسريح الاقتصΎدϱ عϰϠ الأخذ بόين الا

ΔديΎالإقتص ΕΎوبόالص ΕنΎل و إن كόϔلΎب ΔϘيϘح ϡالمستخد Ύن  ،التي يتذرع بھΈف ϙبشخص و مع ذال ϕصيϠالشخصي ال Ώء، في السبΎضϘن يكمن في نظر الΎك ϡسΎالمھيمن و الح Ώالسب.Ύو بين مستخدميھ Ύبينھ ϡئΎϘلخلاف الΎب ϕϠόنون   الأجيرة و المتΎه أن قϘϔآخر من ال ΏنΎستبدال  1989يرى جΎب ΕΎحϠديلا في المصطόيحدث إلا ت ϡي لϠالھيك ϱدΎالإقتص Ώو السب ،ΔديΎالإقتص ΕΎوبόلصΎرض بόال ϱدΎالاقتص Ώالسب
Δالتكنولوجي ΕلتطوراΎ2ب.  ϱدΎالإقتص ϡھوϔمϠرنسي عند تحديه لϔو الواقع أن المشرع ال

عϰϠ إطΎر المبدأ الذϱ تضمنته التوجيھΕΎ الصΎدرة عن مجϠس المجموعΔ الأوروبيΔ، و ΎدΉ الحمΎئيΔ التي استϘر عϠيھΎ الϘضΎء، و ذالϙ مع الت΄كيد لأسبΏΎ التسريح لϡ يخرج عن المب
، و إنمΎ أضΎف 3 الΎϘضي بΎلضرورة أن يكون سبΏ الإنھΎء "غير لصيϕ بشخص الΎόمل   أو في تόديل لόنصر تغييرھΎ عبΎرة "أن يكمن السبΏ الإقتصΎدϱ في إلغΎء الوظيΔϔ أو 

1 cour de cassation social.29 nov 1995, cahier sociaux du bureau de paris suppl.n) 83, 

sept.Oct. 1996, p8. 
2 LYON-CAEN et PELISSIER, Les grands arrêts de droit du travail, édition Sirey, 

Paris, 1978, P 285.   
3 WAQUET Philipp « Le licenciement économique dans la loi de modernisation 

social ». Revue de droit social, n°3, Mars 2002, p265. 
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الذϱ اكتϰϔ التόريف أكثر كمΎلا ممΎ ورد في توجيھΕΎ مجϠس المجموعΔ الأوروبيΔ و الأسΎسي في عϘد الόمل فرضته صόوبΕΎ اقتصΎديΔ أو تحولاΕ تϘنيΔ "، و ھكذا يكون ھذا 
المتضمن علاقΕΎ الόمل،  11-90إن ھذه الإشكΎلاΕ لϡ يرد الجواΏ عنھΎ في الΎϘنون رقϡ   ؟1997ديسمبر  08الم΅رخ في  474-97الذين ورد ذكرھϡ في المرسوϡ التنϔيذϱ رقϡ عمΎل المنΎزل الأجراء ذوϱ عϘد الόمل محدد المدة ؟ و عϰϠ الΎόمϠين لحسΎبھϡ الخΎص ؟ و ھل يشمل خΎص. غير أن ھنϙΎ تسΎ΅لاΕ تطرح في ھذا الصدد ھل يطبϕ ھذا الإجراء عϰϠ الόمΎل الϡΎό، يمكن تمديد ھذا الاجراء ليشمل عمΎل الم΅سسΕΎ و الإداراΕ الόموميΔ بموجΏ نص عن ھذا المبدأ تطبيϘه عϰϠ أجراء الم΅سسΕΎ الاقتصΎديΔ عΎمΔ كΎنΕ أϡ خΎصΔ، و استثنΎء ، كمبدأ عϡΎ حصر ھذا المرسوϡ مجΎل 2 09-94من المرسوϡ التشريόي  2بΎلرجوع لϠمΎدة   مجΎل تطبيϕ التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ:رابعΎ:   .1بضرورة أن يكون سبΏ الإنھΎء غير لصيϕ بΎلΎόمل  ϡي رقόالتشري ϡالشغل  09-94و لا في المرسو ϰϠض عΎϔلحΎب ϕϠόل المتΎمόال ΔيΎو حم

Ϡدون عمϘϔالأجراء الذين قد ي Ύعنھ Ώبل ورد الجوا ،ΔديΎاقتص ΏΎو لأسب Δلا إرادي Δϔبص ϡي ھόالتشري ϡ10-94في كل من المرسو  ϡو المرسو ϕعد المسبΎϘالت ϡΎأحدث نظ ϱالذ  ϡي رقόل الأجراء الذين  11-94التشريΎمόئدة الΎϔل ،ΔلΎالبط ϰϠالت΄مين ع ϡΎأحدث نظ ϱص  1  الذ ،ϕبΎن قدوس المرجع السΎي  -2  .88حسن عبد الرحمόالتشري ϡ09-94المرسو  Δلا إرادي Δϔبص ϡھϠدون عمϘϔالأجراء الذين ي ΔيΎالشغل و حم ΏصΎمن ϰϠض عΎϔلحΎب ϕϠόالمت   .ΔديΎاقتص ΏΎو لأسب    
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 ϡي رقόالتشري ϡالمرسو ϰد استثنϘل .ΔديΎاقتص ΏΎو لأسب Δلا إرادي Δϔبص ϡھϠدون عمϘϔل ت 10-94قد يΎمن مج ϕعد المسبΎϘالت ϡΎع المحدث لنظΎطϘان ΔلΎفي ح ϡه، الأجراء الذين ھϘطبي ϡل الذين ھΎمόو ال ΔخيΎالمن ΕΎبϠϘعن الت ΔتجΎن ΔلΎاو بط ،ΔنيϘت ΔلΎبط Ώمل بسبόعن ال Εود م΅قϘόال ϱمل و الأجراء ذوόعن ال Εأو م΅ق ϡعجز دائ Ώمل بسبόع عن الΎطϘان ΔلΎزل في حΎل المنΎص و عمΎالخ ϡبھΎين لحسϠمΎόين لدى عدة مستخدمين، المحددة المدة، و الϠمΎόتسريييح ت΄ديبي أو و ال Ώبسب Δالمستخدم ΔلھيئΎب ϡھϠعم Δعلاق Εل الذين انتھΎمόو كذا ال
ΔلΎϘ1است.   ϡي رقόالتشري ϡف المرسوΎل الذين  11-94أضΎمόال ΔلΎالبط ϰϠالت΄مين ع ϡΎالمحدث لنظ

όϠل ϱالإراد ΏΎالذھ Δنتيج Δالمستخدم ΔلھيئΎب ϡھϠعم Δعلاق ΕόطϘمل انΎ2.   لتشمل جميع ΔديΎاقتص ΏΎإجراء التسريح لأسب ϕل تطبيΎرنسي وسع مجϔغير أن المشرع ال
الϔلاحيΔ، بل  الم΅سسΕΎ الصنΎعيΔ و التجΎريΔ عموميΔ كΎنΕ أϡ خΎصΔ، و كذا الدواووين من المرسوϡ  4حتϰ أصحΏΎ المھن الحرة الذين استثنΎھϡ المشرع الجزائرϱ بموجΏ المΎدة   ϡي رقόدة  10-94التشريΎ5و الم  ϡرق ϡ11-94من المرسو  Ύلف ذكرھمΎوسع الس Ύكم ΕΎالشرك Ύلتشمل أيض ΔديΎاقتص ΏΎالتسريح لأسب Εإجراءا ϕل تطبيΎرنسي مجϔن  1  المشرع الΎدتΎ4و  3الم  ϡي رقόالتشري ϡج.ر عدد  10-94من المرسو ϕعد المسبΎϘالت ϡΎفي  34المحدث لنظ Δ01الم΅رخ  ΔيϠجوي المحدث لنظϡΎ الت΄مين عϰϠ البطΎلΔ لΎϔئدة الόمΎل الأجراء الذين قد يϘϔدون عمϠھϡ بصΔϔ  10-94من المرسوϡ رقϡ  5المΎدة  2  .9ص  1994  Δج.ر عدد لا إرادي ΔديΎاقتص ΏΎالأجراء ذوو 13ص  34و لأسب ،ΔلΎالبط ϰϠالت΄مين ع ΕΎيد من خدمϔص أو ذوو عدة مستخدمين أو : ( لا يمكن أن يستΎالخ ϡبھΎون لحسϠمΎόو ال Εون في البيϠمΎόل الموسميون، أو الΎمόد عمل المحدد المدة و الϘع

ϱإراد ΏΎأو ذھ ΔلΎϘمل أو تسريح ت΄ديبي أو استόنزاع في ال Ώبسب ϡھϠدو عمϘالذين ف.      
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من قΎنون الόمل الϔرنسي و استثنϰ من  L1233-1المدنيΔ و ھذا مΎ نصΕ عϠيه المΎدة  علاقΔ الόمل ذاΕ المدة غير المحددة و بΈرادته المنϔردة، غير أن الόمΎل الأجراء الذين أن التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ حϕ مόترف به لϠمستخدϡ، إذ يمكن لھذا الأخير إنھΎء و فسخ ، إذ اعتبر 1989 جويϠيΔ 10عمل لمدة محددة، و ھذا مΎ أكده الϘرار الوزارϱ الم΅رخ في ، و الأجراء الذين تربطھϡ بصΎحΏ الόمل عϘود 3تطبيϕ ھذا الإجراء كل من عمΎل المنΎزل 
يΔ. تربطھϡ بΎلھيئΔ المستخدمΔ عϘود محددة المدة لا يكونوا موضوع تسريح لأسبΏΎ اقتصΎد و  10-94و ھو أيضΎ مΎ ذھΏ إليه المشرع الجزائرϱ في أحكϡΎ المرسومين التشريόيين  94-11 .Ύلف ذكرھمΎالس  

ΔديΎاقتص ΏΎعي لأسبΎھر التسريح الجمΎني: مظΎرع الثϔيكون   ال Ύدة مΎمل، و قد عόد الϘء عΎديل أو إنھόشر لتΎالمب Ώھو السب ϱدΎالوضع الإقتص اقتصΎديΔ تمثل سببΎ خΎرجيΎ ذا طبيΔό عرضيΔ، و تحولاΕ تϘنيΔ تمثل سببΎ داخϠيΎ ذا طبيΔό كل منھمΎ سببΎ اقتصΎديΎ لإنھΎء عϘد الόمل، و يتمثل ھذان السببΎن في وجود صόوبΕΎ من قΎنون الόمل الϔرنسي حΎلتين لϠوضع الاقتصΎدϱ بحيث يشكل  L 1233.3حددΕ المΎدة 
الم΅سسΔ. بشرط أن تكون إعΎدة سببΎ اقتصΎديΎ آخر و إعΎدة ھيكΔϠ  1992أضΎفΕ عϡΎ السببين عϰϠ سبيل المثΎل بΎستόمΎله عبΎرة بصΔϔ خΎصΔ، فΈن محكمΔ النϘض الϔرنسيϠ Δل اقتصΎدϱ. و لمΎ كΎن المشروع قد أورد ھذين ھيكϠيΔ و ھذان السببΎن يشيران إلϰ وجود خ  Ύذاتھ Δالم΅سس ΔحϠلمص ϡدة التنظيΎأو إع ΔϠ2الھيك .   Δوبόنظرا لص ϰال Εاتجھ Δرنسيϔض الϘالن Δن محكمΈمن مدى توافر ھذا الشرط، ف ϕϘالتح  ΔديΎالاقتص ΕΎوبόسببه في ھذه الص ϡدة التنظيΎأن يجد إع Ύإم" : ΕلΎϘكرة فϔحصر ھذه ال
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أو في التحول التكنولوجي، و إمΎ أن يكون إعΎدة التنظيϡ خΎرج الصόوبΕΎ الاقتصΎديΔ و 
لمحكمΔ النϘض الϔرنسيΔ ب΄ن المشروع لϡ يورد نشΎطھΎ، إذ اعتبرΕ الدائرة الاجتمΎعيΔ سببΎ اقتصΎديΎ آخر، و ھو توقف الم΅سسΔ عن  2001كمΎ أقر الϘضΎء الϔرنسي سنΔ   .3المستخدϡ لϠحΎϔظ عϰϠ تنΎفسيΔ الم΅سسΔ ذه الحΎلΔ لا يمكن أن يشكل سببΎ للإنھΎء، إلا إذا أجراه التحولاΕ التكنولوجيΔ، و في ھ

مΎ يراه من الوسΎئل الكϔيΔϠ لتجنΏ الخطر الذϱ يھدده، و المحΎفظΔ عϰϠ مصΎلحه صΎحبھΎ أن يسϙϠ كل السبل من أجل إعΎدة التوازن الاقتصΎدϱ اليھΎ، و له الحريΔ في اتخΎذ من البديھي أن الم΅سسΔ الاقتصΎديΔ إذا تόرضΕ لأزمΔ مΎليΔ أو اقتصΎديΔ، كΎن عles difficulties économiques   ϰϠالصعوبΕΎ الاقتصΎديΔ: -1  .2التسريح يجΏ أن يكون لھذا التسريح مبرراته يكون لϠتسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ ھو الآخر سبΏ حϘيϘي و جΎد، إذ بόد تكييف طبيΔό أنه يجΏ أن  SavatierمثϠمΎ ھو مόمول به في الϘواعد الΎόمΔ لϠتسريح، يرى الأستΎذ     أولا: أسبΏΎ التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ   . 1عندمΎ لا يكون بسبΏ خط΄ من صΎحΏ الόمل يشكل سببΎ اقتصΎديΎ للإنھΎء ، و أن توقف نشΎط الم΅سسL1233-3 ΔتصΎديΔ عϰϠ سبيل الحصر في المΎدة الأسبΏΎ الإق
  الوظΎئف، أو تόديل شروط عϘد الόمل و لو شمل التόديل بόض الόنΎصر الأسΎسيΔ في ϰ تضييϕ دائرة نشΎطه، او التϠϘيل من مصروفΎته، أو إلغΎء بόض المشروعΔ، فϠه أن يϠج΄ إل

1WAQUETS Philippe, op-cit, p.266. « Si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du 

secteur d’activité » Cour de cassation social. 05 avril 1995, deux arrêts BN 123.          

2 Lamy social, droit du travail, charges sociales, edition 1999, p 1310.  



 Δء علاقΎنتھ΍ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒل لأسϤلع΍ 	2017

 

19 
 

 ΏحΎص ϡΎديل، لا يكون أمόمل ھذا التΎόمل. و إذا رفض الόال ΕΎعΎلأجر أو سΎد، كϘόده الϘء عΎمل سوى إنھό1ال.  ϰϠع ΏϠض الطΎϔنخΎھر كΎعدة مظ ΔديΎالاقتص ΕΎوبόو ت΄خذ الص
Δالم΅سس Ύالتي تنتجھ ΕΎع أو الخدمϠر السΎόع أسΎϔأو ارت ،ϡالتضخ Εدلاόع مΎϔط ، أو ارتΎنش ϡش حجΎفي انكم ΔديΎالاقتص ΕΎوبόو الأجور، و قد تتمثل ھذه الص Δالمواد الأولي

Ϙي ϱالأمر الذ ،ΎلھΎأعم ϡو تراجع رق Δالم΅سس ،ϡض أجورھϔل أو خΎمόيص عدد الϠϘو قد تظھر تضي ت .ΔديΎالاقتص ΕΎوبόد من قبيل الصόلا ت ϕسوϠل ΔديΎόال ΕΎبϠϘو غير أن الت ،Δط داخل الم΅سسΎترض سير نشόت ΔليΎم ΕΎوبόفي شكل ص ΔديΎالاقتص ΕΎوبόالص
ل إلϰ ترجع إمΎ إلϰ ظروف خΎرجيΔ، أو إلϰ خϠل في التنظيϡ الداخϠي لھΎ، و يمكن أ، تص  ΎتھΎلتزامΎء بΎجز فيه عن الوفόت ϱالحد الذ ϰلزوال حين تصل إلΎب Δ2  .2تھديد الم΅سس-Δالتكنولوجي Εالتحولا :Les mutation technologiques      ΏوϠمل المطόديل الόت ϰإل ϙذل ϱفي΅د ،Δمل عند تحديث الم΅سسόميدان ال Ύالتكنولوجي ϡتحϘل، و تΎمόتسريح ال ΔمϠبك Ύدائم Δمصحوب Δتكنولوجي ΔمϠمل أو تسريحه، و لھذا ت΄تي كΎόر منه، إلا أن التحولا من الϔأصبح أمر واقع لا م Δالحديث Δالتكنولوجي ϰن التحول الΈف ϙمع ذل

لا يشترط في التحولاΕ التϘنيΔ "حتϰ تحدث أثرھΎ في الوظيΔϔ" أن تكون إجراء لا يمكن استبدال بόض الوظΎئف بوظΎئف أخرى، تتطΏϠ قدراΕ مھنيΔ خΎصΔ في من يشغϠھΎ، و لكن وجيΔ لا ت΅دϱ حتمΎ إلϰ تخϔيض الحجϡ الكϠي لόϠمΎل بΎلم΅سسΔ، بل قد يستدعي الأمر التكنول
    . 89حسن عبد الرحمΎن قدوس، المرجع السΎبϕ . ص  2  .473فΎطمΔ الرزاز. المرجع السΎبϕ. ص  1  ن إجراء تϔرضه المشكلاΕ الإقتصΎديΔ يمكن أن يكون اختيΎر  ، فمثϠمΎ يمكن أن يكوتجنبه
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التϘنيΔ في تόديل و إنھΎء علاقΕΎ الόمل لأسبΏΎ أھميΔ للأسبΏΎ الدافΔό لھذه التحولاΕ اقتصΎدϱ محض، و لا يشترط أيضΎ أن يكون بھدف حمΎيΔ الϘدرة التنΎفسيΔ لϠم΅سسΔ، فلا   ΔديΎان ت΅ثر ت΄ثيرا 1اقتص ،Δϔفي الوظي Ύأثرھ ΔنيϘالت Εتحدث التحولا ϰفي . و يشترط حت ϱديل جوھرόأ ت ،Δϔء، أو تحويل الوظيΎإلغ Ύفلابد أن ينتج عنھ ،Δالم΅سس ϰϠع Ύجوھري
ع طبيΔό التطور في منصΏ الόمل عϘد الόمل، و ھذا راجع إلϰ عدϡ قدرة الأجير لϠت΄قϡϠ م المنش΄ة، لا ترقϰ إلϰ مستوى التحولاΕ أو التطوراΕ الجذريΔ، و يختص قΎضي الموضوع كمΎ لا يمكن لϠمستخدϡ نϘل عΎملا إلϰ عمل آخر، أو فصϠه استنΎدا إلϰ تόديلاΕ طϔيΔϔ في   .2الجديد 

ϕعند تطبي ϙل ذلΎحدة، و مث ϰϠع ΔلΎفي كل ح Δدير ھذه المس΄لϘبت  Ώالحواسي ϡΎلنظ ϙالبنو
أن يϠتϘي بموظف أثنΎء تΎόمϠه مع البنϙ، و إنمΎ يمكنه الحصول عϰϠ الخدمΔ البنكيΔ من الآلΔ في حΎجΔ إلϰ   الآليΔ فΈنھΎ ستϠϘل من عدد فروعھΎ و من عدد موظϔيھΎ لأن الόميل لϡ يόد في

ϙر البنϘرج مΎخ Δالموضوع.  
عوامل خΎرجيΔ ت΅ثر سϠبΎ عϰϠ ميزانيΔ الم΅سسΔ المستخدمΔ، و إنمΎ ترجع إلϰ ظروف Ε التϘنيΔ" لا تتمخض كسΎبΎϘتھΎ في ظروف و أمΎ في نظر المشرع الϔرنسي، إن "التحولا

ΔيϠھيك ΔيϠفي إدارة و توجيه مشروعه داخ ϡالمستخد ΔطϠبس Δإذ ھي مرتبط ، ϱدΎس المرجع . ص  1      . 3الاقتصϔن قدوس، نΎ90حسن عبد الرحم .  
2Cass. Soc, 9 juillet 1997, n° 94-43. 709, bull, civil, v, n° 262. 

3 S. Frossard, le licenciement pour motif économique (I-notion) Répertoire de Travail. 

Dalloz, avril 2003. P 22.   
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 .1من خلال تϠϘيص الأعبΎء الاجتمΎعيΔ بΈدراج الآليΔ أو الإعلاϡ الآلي التي تمكنه من قدرة التكيف مع أسΎليΏ الإنتΎج الحديثΔ، أو أيضΎ لزيΎدة الΎόئد الاقتصΎدϱ    يسمح له من إجراء تόديلاΕ أو تغيراΕ تكنولوجيΔ بداخل م΅سسته، لتھيئΔ الوسΎئل  بشكل
. إلا أن ذلϙ لϡ 2تسريحه الاقتصΎدϱ ب΄سبΏΎ عرضيΔ، ترجع أسΎسΎ إلϰ الصόوبΕΎ المΎليΔ ھذا الόنصر لا يصΎدف عمϠيΎ إلا نΎذرا، إذ في أغΏϠ الأحيΎن يبرر المستخدϡ الϔرنسي  إن من اعتراف الϘضΎء الϔرنسي بΎلتحولاΕ التكنولوجيΔ كتبرير مشروع لϠتسريح لأسبΏΎ يمنع 

 .110-101حسن عبد الرحمΎن قدوس المرجع السΎبϕ، ص  1   .   3مΎليΔ تόترض السير الحسن لϠنشΎط الذϱ يزاوله تϰ و إن لϡ يبΎشرھΎ المستخدϡ لمواجھΔ صόوبΕΎ فنيΔ او اقتصΎديΔ أو اقتصΎديΔ، و ھذا ح

2 s. Mathieu Le motif économique du licenciement , th. Montpelier I, 3 juillet 1999, p 127. 

3 «  … attendu, que pour condamner l’mployeur à payer à la salariée des dommages-intérêts 

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arret attaqué à énoncé que l’introduction de 

nouvelles technologies dans l’entreprise, qui ne connaissait aucune difficulté économique, 

n’avait pas entrainé la suppression de l’emploi de la salariée dont les taches avaient été 

réparties entre ses collègues de travail ; Attendu, cependant, en premier lieu que la suppression 

d’un poste, même si elle s’accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié 

licencie entre les salariés demeurés dans l’entreprise, est une suppression d’emploi ; 

    Attendu, en second lieu, que l’introduction de nouvelle technologie dans l’entreprise peu 

constituer une cause économique de suppression ou transformation d’emploi ou d’une 

modification substantielle du contrat de travail ; D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, 

la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations… » Voir cour 

de cassation social. 2 juin 1993. Cahiers sociaux du bureau de paris. 1993, 282, observation 

philbert.    
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 ΔϠمΎالك Δالآلي ϰج، في التحول إلΎالإنت ΏليΎصرة لتحديث أسΎόھر المΎالمظ ϡتتمثل أھ
الجھد البشرϱ، أو إدخΎل الإعلاϡ الآلي عϰϠ جميع مراحل الصنع و ھذا  للاستΎόضΔ بھΎ عن

ΔجيΎدرة الإنتϘبھدف تطوير ال  ΕΎسΎكόعن الان ΕΎالدراس Εϔد كشϘل فόϔلΎب ΎتھϔϠض تكϔوخ للآليΔ الكΎمΔϠ أو الإعلاϡ الآلي ك΄سϠوΏ للإنتΎج، إذ ينجر عنھΎ غΎلبΎ إمΎ إلغΎء الخطيرة 
Ύ جوھريΎ بشكل يجϠόھΎ لا تتلاءϡ إطلاقΎ مع الكΎϔءاΕ المھنيΔ الوظΎئف كϠيΎ، و إمΎ تόديϠھ  ΔϠمΎόوحيدة   .1ال ΔلΎفي ح ΔيϠالھيك Δόالطبي Εذا ΏΎرنسي حصر الأسبϔب΄ن المشرع ال ΔلنتيجΎالأخرى يظھر ب ΔيϠالھيك ΕلاΎقي الحΎب ϙدا بذلόمستب ،ΔنيϘالت Εھو مبين أعلاه في التحولا Ύتتمثل كم

Δالم΅سس ϡدة تنظيΎعΈك  Ύقدرتھ ϰϠع ΎظΎϔح ΎيϠداخ Δط الم΅سسΎء نشΎأو إنھ ΔفسيΎ2التن Ύھذا م . ΏسبϠل Δصر الموضوعيΎنόال ϕΎد برأيه قصد توسيع  نطΎرنسي، الاجتھϔء الΎضϘدفع ال.ϱدΎ3  الاقتص- :Δالم΅سس ΔϠدة ھيكΎإعRéorganisation de l’entreprise 
ϡل  ϙإلا أنه تر ϱدΎالتسريح الاقتص ΏΎمن أسب Ώكسب ΔϠدة الھيكΎرنسي إعϔالمشرع ال ϡينظ Ύتوحϔم ΏΎنون البΎفي ق ΔϠدة الھيكΎإع ϡھوϔم ΏΎء. و في غيΎضϘمن طرف ال ΕلاΎح ΔفΎلإض ΏسبϠل Ύόواس Ύھومϔرنسيين قد اعتمد مϔء الΎضϘه و الϘϔرنسي، يبدو أن الϔمل الόص  حسن عبد 1     ال ϕبΎن قدوس، المرجع السΎ108الرحم .       

2 S. Frossard, article précédent, p 22. 
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بل يتسع ليشمل كل تغيير و تόديل في الأھداف أيΎ كΎن مظھره، تنظيمي، فني، قΎنوني، . حيث يشمل كل تغيير أو تόديل يطرأ عϰϠ التنظيϡ الھيكϠي لϠم΅سسΔ 1الاقتصΎدϱ الھيكϠي   Ύيمس أسواقھ Ύبم Δم΅سسϠل ΔديΎالاقتص ΔنونيΎϘال Ύو علاقتھ ،Δنيϔال Ύو أنظمتھ ΎتھΎو منتج ،ΔديΎالاقتص Εو التكيف مع المتغيرا ،ΕΎوبόالص ϰϠع ΏϠبھدف التغ ،ΕΎمن الم΅سس Ύبغيرھ
الذين يشغϠونھΎ. و يϠج΄ المستخدϡ إلϰ إعΎدة الھيكΔϠ إمΎ بسبΏ صόوبΕΎ اقتصΎديΔ أو الϔروع و الأقسϡΎ، أو نϘل بόض الأقسϡΎ أو إلغΎئھΎ ممΎ ينتج عنه بΎلضرورة تسريح الόمΎل ΔϠ، تجديد الόتΎد و توزيع الόمΎل عϰϠ المحϠيΔ و الدوليΔ. و من الأمثΔϠ الحيΔ لإعΎدة الھيك

Ύلا يمكن تجنبه، و إم Ύيكون الإجراء لازم Ύو ھن ،ΔنيϘت Εمن أجل تحسين وضع  تحولا ΔϠدة ھيكΎإع ϰجوء إلϠيكون ال Ύليف، و ھنΎيض التكϔج و تخΎدة الإنتΎلزي ϕفي السو Δالم΅سس Ώتسريح يجϠل ΎديΎاقتص Ύسبب ΔϠدة الھيكΎتبر إعόو لكي ت .ϡبمحض إرادة المستخد Δدة الم΅سسΎتكن إع ϡمل و إن لόد الϘع ϰϠو ع Δϔالوظي ϰϠأثره ع ϙأن يترΔمرتبط ΔϠالھيك  ΕΎوبόدرة بصϘال ΔيΎلحم ΕررϘإلا إذا ت ΎديΎاقتص Ύلا تشكل سبب ΎنھΈف ΔنيϘت Εأو تحولا ΔديΎاقتص.Δم΅سسϠل ΔفسيΎ1  التن  ،Δالتكنولوجي Εد، من قبيل التحولاόي Δالمستخدم Δط الم΅سسΎرنسي اعتبر أن توسيع نشϔء الΎضϘب΄ن ال Δالدولي تجدر الملاحظ ϕفي السو Ύكدخولھ( voir cour de cassation social, 5 mars 1997, D N°1122)  Ύأو إدراجھ بحكϡ  (.voir cour de cassation social. 9 juillet. 1997, bulletin civil n° 262)لنشΎطΕΎ اقتصΎديΔ جديدة 
لϠόϔي أن ذلϙ ي΅دϱ حتمΎ إلϰ إعΎدة ھيكΔϠ الم΅سسΔ المستخدمΔ. غير أنه تبϰϘ ھذه الحΎلΔ بόيدة كل البόد عن المϔھوϡ ا   .ھذا الاجتھΎد جد مبΎلغ فيه و متجΎوز لمΎϘصد المشرع الϔرنسيلϠتحولاΕ التكنولوجيΔ ممΎ يجόل 
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4-:ΔسسΆالم ϕغلا· la cessation d’activité de l’entreprise   ϱήئ΍ΰΠل΍ ωήθϤل΍ ϕήτلم يت ΏΎΒلأس΍ ب منΒس ϱلأΔيΩΎμلاقت΍ و لا  ήμΤل΍ يلΒس ϰϠلا ع ، ΕΎΤيήتس ϰل· ϯΩل، و أϤلع΍ ΏΎبέلح أΎμف لυو ΎنيϮنΎق Ύغ΍ήل فϜθي ΎϤم ،ϝΎΜϤل΍ يلΒس ϰϠع ΔبΎقήل΍ ΔليΎفع ϡΪو ع ΔبيΎϘϨل΍ ΕΎϤيψϨلت΍ و ضعف Δيέ΍Ωلإ΍ ΔبΎقήل΍ ΏΎفي غي ΓήΒمعت ΔعيΎϤيح جήلتس΍ ΔيϠϤم عϜΤلتي ت΍ ΔنيϮنΎϘل΍ ιϮμϨل΍ ΏΎلغي ΔئيΎπϘل΍1.   ΎϤيح كήلتس΍ ΕلاΎن حϤض ΎجھέΪو لم ي ،ΔسسΆϤل΍ ϕغلا· ΔلΎل حϔأغ Ϊنسي قήϔل΍ يعήθلت΍ ϥلك في أάل ΕΪμت Ϊق Δنسيήϔل΍ ضϘϨل΍ ΔϤϜΤϤل ΔعيΎϤلاجت΍ Γήئ΍Ϊل΍ ϥأ ήغي ،ϱΩΎμلاقت΍16/01/2001  ρΎθف نΎϘي· ϱΩΎμقت΍ بΒء لسΎل ·نھϜθه: "يμن ΍άھ έ΍ήق ΕέΪو أص
Ϥلع΍ حبΎص ΄τΨل ϝوΆلا ي ϱάل΍ ΔسسΆϤل΍ بسيط له ϡϮل ϰ2ل أو ·ل  ، ϥأ ϰل· ΍ΩΎϨست΍ لكΫ و  ΓΩΎϤل΍ في ΕءΎلتي ج΍ ءΎللإنھ ΔيΩΎμلاقت΍ ΏΎΒلأس΍ Ω΍ΪتعL 321-1  نسيήϔل΍ لϤلع΍ ϥϮنΎمن ق  ،ήμΤل΍ يلΒس ϰϠن عϜء" لم تΎللإنھ ΎيΩΎμقت΍ ΎΒΒل سϜθي ΔسسΆϤل΍ ρΎθف نΎϘي· ϥ1  .3و أ  ι بقΎلس΍ جعήϤل΍ ،ί΍ίήل΍ ΔϤρΎ452ف.  

2 WAQUET Philippe, ouvrage précité, p.266.  

3 Savatier J. la cessation d’activité de l’entreprise. Motif économique de licenciement.Soc 

2001,  ι بقΎلس΍ جعήϤل΍ ،ΪϤΤي مϠع ΡΎتϔل΍ ΪΒع ΪϤΤم ϩΩέ517أو.  P413             
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.ΔيΩΎاقتص ΏΎعي لأسبΎر التسريح الجمΎأث :ΎنيΎث   Ύھήأو تغيي ΔϔيυϮل΍ ءΎل في ·لغΜϤل، و تتϤلع΍ ΪϘسي في عΎأس ήμϨيل عΪمل تعΎلع΍ فضέ أو ΓΩΎϤل΍ يح نصήμنسي بήϔل΍ ωήθϤل΍ ήأق ΪقL 1233-3  ΩϮلي وجΎΤل΍ لϤلع΍ ϥϮنΎمن ق ΓΩΎع· ΔيϨϘت ΕلاϮΤت ،ΔيΩΎμقت΍ ΕΎبϮصع) ϱΩΎμلاقت΍ ضعϮل΍ بين ΓήشΎΒم ΔيΒΒس Δأ علاق ΔϔيυϮل΍ ءΎت بإلغϘϠء تع΍Ϯلك، سΫ ϰϠع ΔΒتήتϤل΍ ΔΠتيϨل΍ و بين (ΔسسΆϤل΍ ϕغلا· ،ΔϠϜل.ھيϤلع΍ ΪϘسي في عΎأس ήμϨيل عΪمل تعΎلع΍ فضήت بϘϠأو تع Ύھήء ال-1  تغييΎلغ·:ΔϔيυوSuppression d’emploi  
ϱΩΎμلاقت΍ ءΎللإنھ ΎيΪيϠϘت ΎΒΒس ΔϔيυϮل΍ ءΎلغ· ήΒيعت،  ϰϠء عΎϘلإب΍ ϥفإ ΔϔلΎΨϤل΍ ϡϮھϔϤل و بΤمل مΎع ϝحلا· ϥفإ αΎلأس΍ ΍άھ ϰϠو ع .ΔيΩΎμلاقت΍ Δϔμل΍ ءΎلإنھ΍ ي عنϔϨي ΔϔيυϮل΍

ΆϤل΍ ϥأ έΎΒعت· ϰϠضه، عήته من مΩϮع ϯΪل ήلأخي΍ ΍άل ھμيض، و فήمل مΎلا ع Δسس ΔϤئΎلت ق΍ί لا ΔϔيυϮل΍ ϥء لأΎللإنھ ΎيΩΎμقت΍ ΎΒΒس ήΒلا يعت ،Ύين معϠمΎع ήل أجϤΤيع تτب ، 1تستΒلس ϩΪϘء عΎمل و ·نھΎلع΍ يحήيتم تس ΎϨو ھ ،ΎصھΎμخت΍ ءΎلإلغ ήك΄ث ΔϔيυϮل΍ ءΎو يتم ·لغ Ϊق ΔϔيυϮل΍ ΕΎصΎμخت΍ ϥلأ ΡήسϤل΍ ملΎلع΍ ϥΎϜم ήمل آخΎع ϝحلا· ίϮΠو لا ي ϱΩΎμقت΍.ألغيت          
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 ،ΎصھΎμخت΍ ϰϠء عΎϘلإب΍ مع ΔϔيυϮل΍ ءΎلغ· ϥ· ϰϠحين عήسϤل΍ ϝΎϤلع΍ ϡΎيع مھίϮلك بتΫ و
ΎيΩΎμقت΍ ءΎنھ· ήΒيعت ،ΔسسΆϤل΍ ين فيήϤستϤل΍ ϝΎϤلع΍ بعض  ϡΎق ΍Ϋ· Ύأم .ΔلΎΤل΍ ϩάفي ھ ϥفإ ϡΎھϤل΍ سϔϨب ϡΎيϘϠقتين لΆم ΎϤتعيين ع ϰϠغ ΄Πو ل ϝΎϤلع΍ بعض ΔمΪء خΎبإنھ ϡΪΨستϤل΍ ϰل ·لϤلع΍ حبΎء صϮΠل ϡΪي عπتϘي ΔϔيυϮل΍ ءΎلغ· ϥلأ ،ϱΩΎμلاقت΍ بعΎτل΍ تسيϜء لا يΎلإنھ΍

Ύ لإنھΎء ع΍ ΪϘلعϤل، أϱ وسيΔϠ تع΍ νϮلعΎمل ΍لϤسΡή. كΎϤϠ ألغيت ΍لυϮيΔϔ بΓέϮμ فعϠيΔ تΒع .ΎيΩΎμقت΍ ΎΤيήتس Ϊقع يع΍Ϯل΍ يحήلتس΍ ϥ΍ ϰϠنسي عήϔل΍ ضيΎϘل΍ يفϜم   يϜΤب ΪيΪمل جΎه بعΒμϨفي م ΎيΩΎμقت΍ ΡήسϤل΍ ملΎلع΍ فϠΨكم ألا يستΎΤϤل΍ متΰϠست΍ ΍άمل لھΎلع΍ صΨθب ΔϘيμل Ε΍έΎΒعت΍ ϰϠع ΎيϨΒيح مήلتس΍ علΠس يϜلع΍ ب، وμϨϤل΍ ΍άء ھΎπϘن΍
أم΍ή يسي΍ή في كل ΍لأحϝ΍Ϯ، بل قΪ يμعب ع΍ ϰϠلΎϘضي أحيΎنΎ مع Ϋلك لا تϥϮϜ ھ΍ ϩάل΍ήϤقΔΒ   ع΍ ήμϨلإلغΎء ΍لϔعϠي لυϮϠيΔϔ.ض ΍لΎπϘء في قΎπيΎ متعΓΩΪ ·قέ΍ή ت΍Ϯف΍ ήلسΒب ΍لاقتϱΩΎμ لع΍ ϡΪستيΎϔء تΎϤشيΎ مع Ϋلك έف

ΪϘيح. فήتسϠل ΔيϠعϔل΍ ΔيعΒτل΍ لكάل ΎعΒيف تϜلت΍ و ،ϱΩΎϤل΍ ήμϨلع΍ ΍άھ ήف΍Ϯت ήيΪϘت  ϰغϠلا ت  ΔϔيυϮل΍(la fonction)  بμϨϤل΍ ΎϤسب، و ·نΤف(le poste)           
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لθغل عΓΪ مΎϨصب ب΍Ϊخل ΍لΆϤسس΍ ΔلϤستΪΨمΔ. لھ΍ά لا ي΍ ϥϮϜلتسήيح ΍قتΩΎμيΎ في نήψ بΎلήπوΓέ ·لغΎء ΍لμϨϤب، خΎص΍Ϋ· Δ ك΍ ϥΎلعΎمل ΍لϤسΡή متع΍ ΩΪلاختιΎμ، و ھϮ ك΍ Άϔلϱά يΤتم ΍لتήϔيق بين ΍لΎϔϤھيم ΍لΨϤتΔϔϠ. بΎلϔعل ·ϥ ·لغΎء ΍لυϮيΔϔ لا يسΎو΍  ϱلθيء
تϮΨيϠه ك΄نھΎ تتϰϠΨ عن ن΍ ρΎθلتψϨيف بϜΤم  (un sous-traitant)أكήΜ لΎϔئΓΪ متعھΪ ثΎنϱϮ ب΍Ϊخل ΍لΆϤسس΍ ΔلϤستΪΨمΔ. و لا ي΍ ϥϮϜلأمή كάلك عΪϨمΎ تت΍ ϰϠΨلΆϤسسΔ عن نρΎθ لھΎ أو Δϔ، و مΎ تتϨϤπه من مΎϨصب مΨتΔϔϠ كϥΎ يΎΒشήھ΍ ΎلعΎمل ΍لΎπϘء ·لا ·΍Ϋ خص ·لغΎء ΍لυϮي
ΔمΪΨل΍ ϩάفي ھ ΔμتΨم Δكήθيح ،لήتس έήΒي ΎϤيف  مψϨلتΎف بϠϜϤل΍ ملΎلع΍1 ل تمΤل΍ سϔن ، ϡΎھϤل΍ ϩάلت ھϮخ Ύم Ϊبع ،Δس΍ήΤلΎف بϠϜϤل΍ ملΎلع΍ Ωήτمت بΎق ΔسسΆϤِل ΔΒسϨلΎب ϩήيήϘت ϥ΄ض، بϘϨل΍ ΔϤϜΤم Ϊف، بت΄ييΎϨΌلاست΍ سϠΠلاحظ م ΪϘف ،ϥ΍ΪيϤل΍ ΍άفي ھ ΔμتΨم Δكήθل

΍لϤستΪΨمΔ، من غيή أϥ يتϜϤن ΍لϤستϡΪΨ من تήΒيή فعϠيΔ ·لغΎء ΍لυϮي΍ ،Δϔلθيء ΍لϱά يΠعل ΍لϤس΍ ΡήقتΩΎμيΎ، و ھϮ كάلك في حΎلΩήρ Δ عΎمϠين في ·έΎρ ·عΓΩΎ ھي΍ ΔϠϜلΆϤسسΔ غيή أنه يعΪ عήμϨ ·لغΎء ΍لυϮيΔϔ غيή مستϮفي، ·΍Ϋ لم يΤϠق ΍لإلغΎء مμϨب عϤل ΍لعΎمل   .΍ Δ2لϤستΪΨم΍ ΔلυϮيΔϔ قΪ ألغيت بΓέϮμ حϘيΔϘ بϔعل صعϮبΕΎ مΎليΔ لاحΔϘ بΎلΆϤسس
΍لϤسήحين، بل ΍لΆϤسس΍ ΔلϤستΪΨمΔ، لم يϤس في شيء بΎلΎϨϤصب ΍لθϤغϮلΔ من قΒل ΍لعϝΎϤ . و في نϔس ΍لسيϕΎ قϰπ ب΄ϥ ·عΓΩΎ ھيΔϠϜ 3ح خΎليΎ من ΍لسΒب ΍لϘΤيϘي و ΍ل΍ ϱΪΠلتسήي  ωوήθم ήيح غيήلتس΍ علΠي ΎϤم ،ΎلھΎح ϰϠع ΎھΎϘ4أب.   ϥΎلتي ك΍ ،ϝΎلأشغ΍ سمϘت ϥنع أΎلا م ϯήأخ ΔحيΎنه من ن΍ ΎϤمه كΪΨمست ΓΪئΎϔمل لΎلع΍ ΎيھΩΆي.ΔϔيυϮل΍ ءΎلغ· ΔيϠفع ϰϠلك عΫ ήثΆلا ي Ϋ· ،هΤيήتس Ϊبع ϝΎϤلع΍ من ΩΪع ϰϠع  

1 cour de cassation. 26 sept. 1990 Bulletin civil N° 390, p.235. 

2 cour de cassation social. 12 janv 1994, N° 341. 

3 cour de cassation social. 22 sep 1993, N° 2960. 

 4 cour de cassation social. 26 oct 1994, N° 4238. 
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أين نπϘت أحϡΎϜ و قΕ΍έ΍ή قΓΎπ ع΍ ϝΎϤلΆϤسسΔ، بϮϤجب ΍جتھΩΎ قΎπئي غΰيή، بΎلϔعل أقΕή م΍ ΔϤϜΤلϘϨض ΍لήϔنسيΔ، بإمΎϜنيΔ تίϮيع أشغ΍ ϝΎلعΎمل ΍لϤسΡή عϰϠ عΩΪ من 
ثΔϤ قπت ΍لغήف΍ ΔلاجتΎϤعيΔ ل΍ ΔϤϜΤϤلϘϨض ΍لήϔنسي΍  ،ΔلϮϤض΍ ωϮل΍ήفπين لھ΍ ΍άلΪΒϤأ. من   .΍2لΎϜتΔΒ و ΍لΎΤϤسب أϱ أثή ·لغΎء ΍لυϮيΩ ،Δϔوϥ أϥ يϥϮϜ لتίϮيع ن΍ ΕΎρΎθلعΎمل بϔμته ك΄مين لΪϨμϠوϕ عϰϠ كل من ΍لΪΒϤأ من خلاϝ قΎπئھΎ ب΄ϥ تسήيح ΍لعΎمل يϜθل، فعلا تسήي΍ ΎΤقتΩΎμيΎ مήθوعΎ نΎتΎΠ عن أقΕή في قέ΍ή آخή نϔس  . ك1ΎϤتίϮيع نΎρΎθته عϰϠ عΩΪ من ع΍ ϝΎϤلΆϤسس΍ ΔلϤستΪΨم΍ Δلέ ϱάفض ΍عتέΎΒ وυي΍ ΔϔلعΎمل ΍لϤسΡή قΪ ألغيت بϜΤم  ΍لاستΎϨΌفبϘϨض قέ΍ή مϠΠس 

. ΍3لϱά ي΍ ϱΩΆلعϤل بΪوϥ مΎϘبل ΍لعΎم΍ ΔϠلΔϔϠϜϤ بتπΤي΍ ήلΪو΍ء و ΍ستΪΒلتھΎ بΰوجھ΍ ΎلϤتωϮτ مھ΍ ϡΎلعΎمل ΍لϤسΡή ·لϰ مسΎعΪين متϮτعين. و ھϮ كάلك في ش΄΍ ϥلμيΪلاني΍ Δلتي سήحت يΔ تήϘ بت΍Ϯف΍ ήلΪΒϤأ، حتϰ و ·ϥ أسΕΪϨ أكήΜ من Ϋلك، وصل ΍لأمή ·لϰ أϥ ھ΍ ϩάلΠھ΍ ΔلΎπϘئ
θيء ΍لϱά يΠعل ΍لتسήيح في ھ΍ ϩάلΎΤلΔ أق΍ ήلΎπϘء بت΍Ϯفή عήμϨ ·لغΎء ΍لυϮي΍ ،Δϔل .ωوήθم ϱΩΎμلاقت΍   ملΎلع΍ ϡΎمھ ΕΪϨأس ϥ· و ϰحت ΔغيϠم ΔϔيυϮل΍ Ϊتع Ϋ· ،ءΎكήθل΍ ϥ΄في ش ϝΎϘي ϡلاϜل΍ سϔن Δكήθل΍ ءΎكήش ϰل· ΡήسϤل΍4 ΍Ϋ· لا· Ύوعήθيح مήلتس΍ أ في جعلΪΒϤل΍ ΍άح ھϠμأنه لا ي ήغي .

Ϙف .ΔمΪΨستϤل΍ ΔسسΆϤل΍ ϝΎϤع ϰϠع عϘي ΕΎρΎθϨل΍ يعίϮتم ت Δنسيήϔل΍ ضϘϨل΍ ΔϤϜΤت مπفέ Ϊ ϰل· ΡήسϤل΍ ملΎلع΍ ϡΎمھ ΩΎϨس· ΔلΎفي ح ΔيΪو ج ΔϘيϘح ΏΎΒأس ϰϠع ΎيϨΒيح مήلتس΍ έΎΒعت΍
ΥΎΒτل΍ ΔلΎح ΎلھΎΜه. مϨع ΎϘيح أو لاحήتسϠل ΎعΒأو ت ،ΓήشΎΒم ΓέϮμيف بυϮلت΍ يثΪمل حΎ1   ع Cour de cassation social. 1 janv 1994, recueil Dalloz N° 96. 

2 Cour de cassation social. 8 juill 1997, recueil Dalloz N° 3026. 

3 Cour de cassation social. 20 janv 1998, recueil Dalloz N° 244. 

4 Cour de cassation social. 10 mars 1993, revue de jurisprudence social  N° 495. 
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ΎΒρ يفυϮبت ΓήشΎΒف مϠΨستϤل΍ و ΎيΩΎμقت΍ ΡήسϤل΍ ΪيΪج Υ1 لتي΍ ΔحήسϤل΍ ΔضήϤϤل΍ أو ،  ΓΪيΪج ΔضήϤم ΎتھϔϠ2خ ϡΎھϤل΍ لاف فيΨلاست΍ عϘي ϥء أΎπϘل΍ ήψب في نΠي ήلأم΍ في Ύيح . كل مήلتس΍ و ΔغيϠم ΔϔيυϮل΍ ΕΪو ·لا ع ΪيΪΠل΍ ملΎعϠل ΔϔيυϮل΍ سϔن ΪϨتس ϥأ Ϊلاب ϰϨعϤب ،Ύسھϔن Ύوعήθ2  .3م-  :Δϔيυتغيير الوransformation d’emploiT    ϯήأخ Δϔيυو ϝو ·حلا Δϔيυء وΎلغ· ΔلΎح ϱΩΎμلاقت΍ لμϔϠل έήΒϤل΍ ΔϔيυϮل΍ ήبتغيي ΪμϘي ϝΎϤلع΍ في Γήف΍Ϯمت ήغي ήΒأك ΓءΎϔك ΎھϠغθب في من يϠτتت ΎيعتھΒρ في ΔϔϠتΨم ،ΎھϠΤم ΔسسΆϤل΍ ϰل· ΓΪيΪج ΎجيϮلϮϨϜت ϝΎخΩبإ ΕلاΎΤل΍ بϠفي أغ ΔϔيυϮل΍ ήط تغييΒتήي، و يϠلأص΍ ϱάل΍ ملΎلع΍ ،حΒμفي ،ΓΪيΪΠل΍ ΔϔيυϮلΎب ϡΎيϘل΍ ϰϠع έΩΎق ήغي ΔيϠلأص΍ ΔϔيυϮل΍ غلθي ϥΎك ϩάھ ϡ΍ΪΨست΍ ϰϠع ΏέΪمل مΎه عϠΤل مΤمل ليΎلع΍ ΍άھ ΪϘء عΎبإنھ ϡΪΨستϤل΍ ϡϮϘفي ϝوΆھل لأنه مسΆم ήأنه غي ΔΠΤمل بΎلع΍ يحήنه تسΎϜليس بإم ϡΪΨستϤل΍ ϥأ ήغي ،ΎجيϮلϮϨϜلت΍
ه أϥ يϝάΒ كل جھΪ لتέΪيΒه ع΍ ϰϠلυϮي΍ ΔϔلΪΠيΓΪ و عن تέΪيΒه، و قΒل أϥ يΠϠ΄ ·لϰ فϠμه عϠي

έϮτه مع تϔييϜيف مع  تϜلت΍ ه منϨϜϤلتي ت΍ Ε΍έΪϘل΍ يهΪمل ليست لΎلع΍ ϥح أπت΍ ΍Ϋته، فإϔيυه وϠϤع ΪϘء عΎنھ· ϰل· ϡΪΨستϤل΍ ΄Πل ،ΓΪيΪΠل΍ ΔϔيυϮل΍ ϰϠيع عήلس΍ يبέΪلت΍ أو ΪيΪΠل΍ بμϨϤل΍ ϱΩΎμقت΍ بΒ4لس.  
كل " تغييή في Βρيع΍ ΔلυϮيΔϔ  (S. Mathieu)ن΍ ήψلسيΓΪ  يϜθل تϮΤيلا لυϮϠيΔϔ في  ΓΪيΪج Ε΍ءΎϔك ΏΎكتس΍ هϨع ήΠϨي Ϊق ϱάل΍ ΓΩϮμϘϤل΍5  ΫΎلأست΍ ήΒيعت ΎϤك ،"(S.Frossard)  بهΎكتس΍ ϝمل، من خلاΎعϠل ΔيϠلأص΍ ΔيϨھϤل΍ Δϔμل΍ ήتغيي ϰل· ΎϤحت ϱΩΆيل " يϮΤلت΍ ΍άھ

 .΍ 1 Cour de cassation social. 4 avril 1991, recueil Dalloz N°1340لυϮي΍ ΔϔلأصϠيϨ  ΔيΔ، مΎϤ يϱΩΆ ·لί ϰوϝ΍مھΕ΍έΎ جΪيΓΪ أو بتعΪيل مϥϮϤπ نΎρΎθته ΍لϤھ

2
 cour de cassation social , 22 février 1995, Bulletin civil N° 67. 

3
 I-Daoud, le contrôle juridictionnel du licenciement individuel pour motif économique, th. 

Paris I(Panthéon Sorbonne) Juin 2004, p 190. 

4
 Lamy social, p 1312. 

5
 S. Mathieu, théorie précédente, p 85.  
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كΎϤϠ تعήضت ΍لΆϤسسΔ ·لϰ أίم΍ ΕΎقتΩΎμيΔ، . و عϠه فإنه ΍3لήغم من عϡΪ ·لغΎء ΍لυϮي΍ ΔϔلأجيΓή ھ΍ ΍άلتϮΤيل في مھΎمھΎ يع΍ Ϊلتسήيح في ھ΍ ϩάلΎΤلΔ تسήي΍ ΎΤقتΩΎμيΎ مήθوعΎ عϰϠ و΍لتψϨيف و ΍لΒيع، بΪلا من مھϡΎ تسϮي΍ ΔلأثΏ΍Ϯ. لϜن ·΍Ϋ مέ Ύفπت بΎلتήتيب و ΍لΩήΠ و ھϮ كάلك عΪϨمΎ يعي΍ ΪلϤستϡΪΨ تψϨيم خΪمΎته و يعϠم بΎلϨتي΍ ΔΠلأجيΓή، ب΄نھΎ مΔϔϠϜ حΎليΎ . 2، فإ΍ ϥلأمή يتعϠق أسΎسΎ " بΎلتμΨص ΍لϤھϨي "  (ph. Waquet)بΎلتΎلي و حسب ΍لعϤيΪ   .1ع΍ ΪϘلعϤل، و ΍ست΍ΪΒلھΎ بυϮيΔϔ جΪيΓΪ تتΎϤشϰ و قΕ΍έΪ و حΎجي΍ ΕΎلΆϤسس΍  ΔلΓΩΪΤϤ في
ΎلھΎϤع ϰϠع νήتع ϥأ ΎھϘمن ح ϥϮϜأو  ي Δفي΍ήجغ ΕلاϮΤھم، تϠϤصب عΎϨم ΪϘϔين بΩΪھϤل΍ ΕΎΒϠτمت ΓήيΎف مسΪلك بھΫ ي، وϨھϤل΍ فϨμل΍ في ϰل أو حتϤلع΍ ΔيΩ΄ت ρوήفي ش ΕيلاΪتع ϩάلھ ϝΎϤعϠفض لέ ϱو أ .ΔمΪΨستϤل΍ ΔسسΆϤل΍ Ύبھ ήϤلتي ت΍ Δمί΄تϤل΍ ΔيΩΎμلاقت΍ ΔضعيϮل΍

  . 4عن صعϮب΍ ΕΎقتΩΎμيΔ أو تϮΤلاΕ تϮϨϜلϮجيΔ أو أήυ ϱف آخΫ ήو Ύρبع ·قتϱΩΎμ مΤض بيΪ أنه لا يϜϤن أϥ يϘع ΍لتϮΤيل لυϮϠي΍ ΔϔلέήΒϤ لϠتسήيح لأس΍ ΏΎΒقتΩΎμيΔ، ·لا ·΍Ϋ كϥΎ نΎتέήΒϤ ΎΠ لأس΍ ΏΎΒقتΩΎμيΔ مήθوع΍ .Δلήθو΍ ρلΪΠيΓΪ لϠعϤل، يتήتب عϨه بΎلήπو΍ Γέلتسήيح ΍ل
1 S. Frossard, article précédent p 17. 

2 ph. Waquet, la cause économique du licenciement, droit social 2000, 168.  
3 cour de cassation social, 9 oct 1990. Bulletin civil N° 420. 

4 Daoud, théorie précédente, p 192. 5  جعήϤل΍ ،ί΍ίήل΍ ΔϤρΎبق فΎلس΍464.      
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΍لϤستϡΪΨ في فμل ΍لعϝΎϤ لأس΍ ΏΎΒقتΩΎμيΔ، بھΪف حΎϤيتھم من شΒح ΍لتسήيح. لϯά خΎصΔ، ن΍ήψ لΓέϮτΨ عϠϤي΍ Δلتسήيح، من خلاϝ تϨϘيϨھΎ ل΍Ϯπبط شϠϜيΔ لتϘييΪ س΍ ΔτϠلΎϤΠعي لأس΍ ΏΎΒقتΩΎμيΔ بعΓΪ قيΩϮ و ·ج΍ήء΍ Ε΍لعΎϤليΔ عϠϤي΍ Δلتسήيح أحρΎت ΍لتήθيعΕΎ   :و عبئ ·ثبΎته الرقΎبΔ عϰϠ جديΔ السبب الاقتصϱΩΎ المϠτب الثΎني:
΍ ϰب ·لϠτϤل΍ ΍άفي ھ ϕήτتϨيح و سήلتس΍ ϰل· ϱΩΆϤل΍ ϱΩΎμلاقت΍ بΒلس΍ ΔيΪج ϰϠع ΔبΎقήل ήρيق وسΎئل أكΩέ ήΜعΎ و ھ΍ Ϯلإج΍ήئي΍ Δلتي يπΨع لھ΍ ΎلتϠϘيص من ع΍ ΩΪلعϝΎϤ، عن قΎن΍ ϥϮلعϤل بΎل΍ ϡΎψϨلعϡΎ، فΪϘ عϤل ΍لωήθϤ عϰϠ كΎϔل΍ Δحت΍ ϡ΍ήل΍ϮϘعΪ ن΍ήψ لتعϠق أحϡΎϜ   الرقΎبΔ عϰϠ جديΔ السبب الاقتصϱΩΎ الϔرع الأول:  عϰϠ من يϘع عΒئ ·ثΎΒته.                      ΍ل΍ΰΠء ΍لΎϨΠئي.
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ΔئيΎالقض ΔبΎء   أولا: الرقΎلإنھ΍ يل أوΪلتع΍ ϥق من أϘΤب، و يتΒلس΍ ΔيΪو ج ΔϘيϘح ήيΪϘبت ωϮضϮϤل΍ ضيΎتص قΨيه يϠع عϘو ي ΔسسΆϤل΍ ϕأو ·غلا ΔجيϮلϮϨϜلت΍ ΕلاϮΤلت΍ أو ΔيΩΎμلاقت΍ ΕΎبϮعμل΍ بΒبس ϥΎء، كΎللإنھ ϯήأخ ΏΎΒأس ϙΎϨنت ھΎك ΍Ϋ· ΎϤث عΤΒل΍ جب΍ب وΒلس΍ ΔيΪو ج ΔϘيϘح ΩΪΤو تت
Ύيخ ·نھέΎت ϰل· ήψϨلΎل و بμϔل΍ يل أوΪلتع΍ في ΎΒΒس ΔيΩΎμلاقت΍ ΕΎبϮعμل΍ نتΎك ΍Ϋفإ ،ΪϘلع΍ ء ήغي ΎϨل ھμϔل΍ ϥϮϜمل، فيΎلع΍ لμل فΒلت ق΍ί Ϊق ΕΎبϮعμل΍ ϩάنت ھΎمل، و كΎلع΍ Ύھπفέ Ϊق ΔϔيυϮل΍ ϥ΄ب ،ΔϔيυϮل΍ ءΎلغ· ΔلΎفي ح Ϊيت΄ك ϥضي أΎϘل΍ ϰϠو ع ،ΩΎي و جϘيϘب حΒلس ΪϨمست ΩήΠن مϜعل، و لم تϔلΎمل ألغيت بΎلع΍ ص منϠΨتϠل ϡΪΨستϤل΍ فήρ من ΓέوΎϨته   .1مέوήيته و ضΪء و جΎللإنھ ϱΩΎμلاقت΍ بΒلس΍ ΩϮق من وجϘΤيت ϥضي أΎϘل΍ ϰϠع ΎϤك ΍άبين ھ ΔيΒΒلس΍ Δلعلاق΍ ήف΍Ϯو ت ،ΪϘلع΍ ϰϠأو ع ΔϔيυϮل΍ ϰϠء ع΍Ϯس ϩέΎق آثϘΤو ت ،ΔسسΆϤϠل

΍لυϮيΔϔ أو تغييήھΎ أو تعΪيل أسΎسي تعΪيل أسΎسي في ΍لعΪϘ و ΍لتسήيح، أم΍ ΎلΎΜنيΔ، بين ·لغΎء سΒΒيتين، تتΜϤل ΍لأولϰ في ΍لت΄كΪ من وجΩϮ علاقΔ سΒΒيΔ بين ·لغΎء ΍لυϮيΔϔ أو تغييήھΎ أو ي يϡϮϘ بΎلت΄كΪ من وجΩϮ علاقتين ΍لسΒب ΍لاقتϱΩΎμ و ΍لآث΍ έΎلΎϨتΔΠ عϨه. و عϠيه فإ΍ ϥلΎϘض  ΔيΩΎμلاقت΍ ΕΎبϮعμل΍ و ΪϘلع΍ 2في ϤϜΤم ΔبΎقέ Εήم Ϊو ق ΔϘيϘح ϰϠع Δنسيήϔل΍ ضϘϨل΍ Δ ήϘست΍ ϥأ ϰل· ϯήأخ ΓέΎييق تπلت΍ و ΓέΎسيع تϮلتΎب ΕΰيϤحل ت΍ήم ΓΪيته بعΪء و جΎلإنھ΍ بΒس ΔϨس ήلأم΍1990  ΔيعΒρ ΪيΪΤلك بتΫ ء وΎلإنھ΍ ييفϜت ϰϠع ΔϠمΎك ΔبΎقέ αέΎϤت ϥأ ϰϠع
،ΪϘلع΍ يلΪب تعΒس ΔنيϮنΎقب ق΍ήت ϥي ؟ و أμΨش ϡأ ϱΩΎμقت΍ Ϯيل، ھل ھΪلتع΍  ΔلΎو و في ح ،ωϮضϮϤل΍ ضيΎق έ΍ήيب قΒتس ϰϠع ΔϠمΎك ΔΒق΍ήم ΔϤϜΤϤل΍ قب΍ήت ،ϱΩΎμقت΍ بΒء لسΎلإنھ΍ ضيΎق ϥمن أ ΩΫ΄لك تتΫ يلΒو ھي في س ،ΪϘلع΍ ءΎب ·نھΒس ΔيΪو ج ΔϘيϘΤه لϔييϜت ϰϠع Ύπأي

 .΍ ،499لήϤجع نϔسه ι ف΍ ΔϤρΎلί΍ίή 1  و جΩΎ، ي΍لاقتϱΩΎμ حϘي΍ ϘلϮϤضωϮ قΪ تϘΤق من أ΍ ϥلسΒب ΍لΪϤعϰ به لϠتعΪيل أو ΍لإنھΎء

2 Jean pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud et Giles Auzero, Droit du travail 24
éme

 édition 

Dalloz, 2008 p 648. 
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Δلعلاق΍ έ΍ήϤست΍ يلΤستϤل΍ عل منΠيح و يΤو ص ΩϮجϮم ϱء  أΎنھ· ϥمن أ Ϊتت΄ك ΎϤك ،ΔيΪϘلع΍ هπفέ ΪϘلع΍ سي فيΎأس ήμϨيل عΪأو تع Ύفيھ ήأو تغيي ΔϔيυϮل΍ يقϘء حΎلإلغ ΔΠء نتيΎج ΪϘلع΍ ΝΎتϨست΍ في ΔيήΤل΍ ωϮضϮϤل΍ ضيΎϘل Δنسيήϔل΍ ضϘϨل΍ ΔϤϜΤكت مήت ΪϘلك فΫ مل، و معΎلع΍ ΔمΪϘϤل΍ ΔلΩلأ΍ ب منΒلس΍ ΔيΪو ج ΔϘيϘح ΎھϨبي Δنί΍ϮϤل΍ يب"   .1·ليه وΫ ϡلسلا΍ ΪΒع" Ϊلسي΍ به ϝΪت΍ Ύم ϰل· ήψϨلΎب ήھψفإنه ي ،ϱήئ΍ΰΠل΍ ءΎπϘϠل ΔΒسϨلΎب Ύأم ΔئيΎπق Ε΍ΩΎجتھ΍ من ،ΎيϠلع΍ ΔϤϜΤϤل΍ ϯΪل ΔعيΎϤلاجت΍ ΔفήغϠل ΎϘبΎس Ύئيسέ ϩέΎΒعتΎ2ب ϡΪع ، ،ΔئيΎπϘل΍ لسΎΠϤل΍ كم وΎΤϤل΍ فϠتΨم ϯϮمست ϰϠع ΔعيΎϤلاجت΍ فήلغ΍ و ϡΎلأقس΍ ϡΎϤھت΍
للأس΍ ΏΎΒلΓέήΒϤ له، ك΄΍ ϥلΎϘضي ΍ل΍ΰΠئϱή حϡή نϔسه من مھΔϤ م΍ήق΍ ΔΒلأس΍ ΏΎΒلتي يتωέά أسΎسΎ بΎلΎΠنب ΍لإج΍ήئي ل΍ ϡΎψϨلتϠϘيص من ع΍ ΩΪلϤستΪΨمين Ωوϥ أϥ تتϮلϰ أΩنϰ أھϤيΔ سΒب ΍لاقتϥ· .ϱΩΎμ كل ΍لأحϡΎϜ و ΍ل΍ Ε΍έ΍ήϘلΎπϘئي΍ ΔلΓΩέ΍Ϯ في مήجعھΎ تتعϠق بϔϤھ΍ ϡϮل

΍حت΍ ϡ΍ήلاقتΩΎμيΔ تϱϮτϨ حتΎϤ عϰϠ سΒب مήθوω، مΎϤ جعϠه يϘتήμ فϘط عϰϠ م΍ήقΔΒ مϯΪ سήيح عΎϤلھم جΎϤعيΎ. فإنه قέή مΪΒئيΎ ب΄ϥ كل ΍لتسήي΍ ΕΎΤلΎϤΠعيΔ بھ΍ ΎلϤستΪΨمين لأجل ت  ϩήغي ϥوΩ عيΎϤلاجت΍ نبΎΠل΍ Ε΍ء΍ήلإج ϡΪΨستϤل΍3.  
ه لإج΍ήءΕ΍ أمΎ عن أھم ΍ل΍ΰΠء΍ Ε΍لتي قΪ يϜΤم بھ΍ ΎلΎϘضي ض΍ ΪلϤستϡΪΨ، نتيΔΠ مΎΨلϔت  ΓΩΎϤل΍ ء في نصΎج Ύم Ϯھ ،ϱΩΎμلاقت΍ بΒسϠيح لήلتس΍146  ϥϮنΎص  11-90من قϨلتي ت΍ و ΔليΎم Δم΍ήبغ ϥϮنΎϘل΍ ΍άھ ϡΎϜلأح Ύقήمين خΪΨستϤل΍ ΩΪيص عϠϘبت ϡΎقب كل من قΎأنه "يع ϰϠمن ع Ρو΍ή2000تت  ϰ5000·ل  ϥوΩ يينϨعϤل΍ ϝΎϤلع΍ ΩΪحسب ع ΔبϮϘلع΍ عفΎπو ت Ν Ω

ϮϘΤب αΎسϤل΍."جھمΎمΩ· ΓΩΎفي ·ع ϝΎϤلع΍ ϕ  ² ΓΩΎϤل΍ صϨل ΍ΩΎϨست΍ نسي، وήϔل΍ ωήθϤϠل ΔΒسϨلΎبL1235-3  بΒيح لسήلتس΍ ϥϮϜي ΎمΪϨفع
عΩΪ خιΎ، مίΎϨع΍ ΕΎلعϤل و ΍لأم΍ ν΍ήلϤھϨيΔ، ع΍ ΪΒلسلاΫ ϡيب. علاق΍ ΔلعϤل في ΍لتήθيع ΍ل΍ΰΠئ΍ ،ϱήل΍ ΔϠΠϤلΎπϘئيΔ،  3  قέ΍ή غيή مέϮθϨ. 1999مϱΎ  11، قέ΍ή بتέΎيخ 180734مϠف έقم -Ύعي΍Δل΍ ΔϤϜΤϤلعϠي΍ ،Ύلغήف΍ ΔلاجتϤ 2  .499ف΍ ΔϤρΎل΍ ،ί΍ίήلήϤجع نϔسه ΍Ω   1  ιخل ΍لھيΔΌ  غيή حϘيϘي و جΩΎ، جίΎ لΎϘϠضي أ يϜΤم بإعΩ· ΓΩΎم΍ ΝΎلعΎمل في مμϨب عϠϤه  .΍1997 ι .476لΰΠء ΍لΎΜني، 
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  و ΍لΎϤΤئي.قΎن΍ ϥϮلعϤل، و يθϜف عن خΎصيΔ ھΎمΔ له، تتΜϤل في تعϠق ق΍ϮعϩΪ بΎل΍ ϡΎψϨلع΍ ϡΎلاجتΎϤعي بΎϜمل حϮϘقه ΍لϜϤتسΔΒ. و ھ΍ ΍άل΍ΰΠء ΍لΎϨΠئي في ΍لϘΤيΔϘ يΆك΍Ϋ Ϊتي΍  ΔلϤستΪΨمΔ، مع ·حتυΎϔه
ΔاريΩالإ ΔبΎالرق :ΎنيΎب   ثϠρ ϥΎكΔΌلھي΍ ءϮΠل ΪϨع Ύمي΍ΰء ·ل΍ήح· Ϊل، يعϤلع΍ تشϔمن م Δيέ΍Ωلإ΍ Δμخήل΍  ΔمΪΨستϤل΍ Δϔμو ب Δيέ΍Ωلإ΍ ΔτϠلس΍ خلΪت ϯΪعن م ήΒعϤل΍ ήھψϤل΍ Ϯو ھ ،ϝΎϤلع΍ ΩΪيص من عϠϘتϠيع لήθتϠل ΔΒسϨلΎء ب΍Ϯس ϩάو ھ ،Ύلھ ΎبتھΎقέ ل، وϤلع΍ ΕΎلعلاق ΎھϤيψϨفي ت ΔولΪل΍ ΔمΎع Γήتϔو ل ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒيح لأسήتسϠل Δيέ΍Ωلإ΍ Δμخήل΍ ΕήΒعت΍ Ϋ· ،نسيήϔل΍ أو ϱήئ΍ΰΠل΍

ΪتϤت ΔمΎ1975من  ھ  ΔيΎغ ϰيح 1986·لήلتس΍ ϥΎء ك΍Ϯيح سήتسϠني لϮنΎϘل΍ ϡΎψϨل΍ ء منΰج ، ϝΎϤستع΍ تعسف فيϠل ΎخέΎص ΍ήھψم ήΒيعت ϥΎء، ك΍ήلإج΍ ΍άھ ϝΎϔغ· ϥ΍ و ،ΎعيΎϤأو ج ΎيΩήف ،Δيέ΍Ωلإ΍ ΔτϠلس΍ خلΪت ϥفإ ،αΎلأس΍ ΍άھ ϰϠو ع ،ϡΎψϨل΍ ΍άلھ ΔسيΎلأس΍ ΔϘثيϮل΍ فھي ،ΔτϠلس΍
ϔم ϥϮنΎق ΪسΠي ϥΎك ،ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒل لأسϤلع΍ ΕΎء علاقΎنھ· ϰϠع ΔϘبΎلس΍ Δيέ΍Ωلإ΍ ΔبΎقήل΍ ϡϮمن حيث ھ ΍άيته، و كΪو ج ϱΩΎμلاقت΍ بΒلس΍ ΔϘيϘح ϰل· ΪتϤلتي ت΍ ΔبΎقήل΍ ϯΪء من حيث م΍Ϯس ΰϜتήي ϱάل΍ ،ΔولΪϠل ϱΩΎμلاقت΍ ھجϨل΍ عن ήΒيع Δيέ΍Ωلإ΍ ΔτϠسϠسع ل΍Ϯل΍ خلΪلت΍ ΍άو ھ ،ϩέΎآث
΍لάين سϮف تϨھϰ عΩϮϘھم، و بΔϔμ عΎمΔ تϮقي ΍لآث΍ έΎلسΒϠي΍ ΔلτΨي΍ ΓήلΪΤ من ع΍ ΩΪلعϝΎϤ لتϘΤيق غΎيΕΎ و أھ΍Ϊف مήسϮمΔ و متعΓΩΪ، مϨھ΍ ΎلعϤل عϰϠ تϨΠب ΍لإنھΎء أو ع΍ ϰϠلأقل و ΍لتϮجيھي، كΎϤ أ΍ ϥلتήخيص ΍لإϱέ΍Ω، وسيΔϠ في ي΍ Ϊلس΍ ΔτϠلإέ΍ΩيΔ  ع΍ ϰϠلΎτبع ΍لتψϨيϤي

΍لاقتϱΩΎμ، و ك΍ά من ΍لΎΠنب ΍لاجتΎϤعي أϱ علاق΍ ΕΎلعϤل، بھΪف تϜϤين ΍لΆϤسس΍ ΔلΪولΔ ·تωΎΒ و تϨΒي آلي΍ ΕΎقت΍ ΩΎμلس΍ ،ϕϮلتي فήضت عϠيھ΍ ΎلانسΏΎΤ من تψϨيم ΍لΎΠنب غيή أϥ ھ΍ ΍άلϮضع لم يستήϤ عϰϠ حΎله ، ف΍ϮϤϠك΍ ΔΒلت΍ Ε΍έϮτلاقتΩΎμي΍ ΔلعΎلϤيΔ، كϥΎ ع΍   ϰϠلأولϰ تϘΤيق ΍لΎϤΤي΍ ΔلاجتΎϤعي΍ ΔللاίمΔ وفق ΍لسيΎس΍ ΔلϨϤتھΔΠ لΪϠولΔ.تΩΎμيΔ و ΍لΪΤ من έ΍تωΎϔ حΠم ΍لΎτΒلΔ، و ك΍ά بΎلέΪج΍ Δلتي تΠϨم عن ΍لتسήيح لأس΍ ΏΎΒق
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  آخΩ· ήخ΍ ϝΎلήϤونΔ عϰϠ علاق΍ ΕΎلعϤل، بإحلا΍ ϝلإج΍ήء ΍لتΎϔوضي ع΍ ϰϠلإج΍ήء ΍لإϱέ΍Ω.ضήوΓέ ·يΩΎΠ آليΕΎ جΪيΓΪ لتϘΤيق ΍لΎϤΤي΍ ΔلاجتΎϤعيΔ و ض΍ ϥΎϤلسϠم ΍لاجتΎϤعي، بϤعϰϨ مع  ،΍ ίلμعϮب΍ ΕΎلتي تعتήضھΎ، و تϘΤيق ΍لΩήϤوΩي΍ ΔلاقتΩΎμي΍ΔلاقتΩΎμيΔ من تΎΠو
ΎϤϤل΍ نيϮنΎϘل΍ طΒπل΍ فضήل ΔΠتيϨك ΍Ϋ· ΕΎيم علاقψϨت ϝΎΠفي م ΔولΪل΍ فήρ من αέ ΔΒحΎμϤل΍ نين΍ϮϘل΍ ل، ألغتϤلع΍ ϥϮنΎفي ق ΔونήϤل΍ ϰل· ΓϮعΪϠل ΔبΎΠست΍ ل، وϤلع΍ ΔϨس ΓέΩΎμل΍ ΔليΎϤلع΍ ΕΎيعήθلت΍ ϱأ ،ΔيΩΎμلاقت΍ ΕΎخيص  1990للإصلاحήلت΍ ρήش

΍ ΔτϠل و سϤلع΍ ΏΎΤأص έوΪب ΓήϘم ،ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒيح لأسήتسϠق لΒسϤل΍ ϱέ΍Ωلإ΍ ΕΎϤψϨϤل ΏΎΤنس΍ ΪكΆي ϱάل΍ ،عيΎϤΠل΍ νوΎϔتϠل ϝΎΠϤل΍ ΔΤسΎء، فΎلإنھ΍ من ωϮϨل΍ ΍άفي ھ ΔيϨھϤل΍ سهέΎم ϱάل΍ ،يفϨلع΍ ϡϮΠھϠل ΓήشΎΒم ΔΠتيϨل كϤلع΍ ΕΎيم علاقψϨمن ت Ύئيΰج Ϯو ل ΔولΪل΍ ΔولΪل΍ خلΪت Ϊلي ض΍ήيΒيϠل΍ έΎلتي΍1 . عي وΎϤΠل΍ νوΎϔتϠح لϤس ϱάل΍ ήلتغي΍ و έϮτلت΍ ΍άھ
ϔلات΍ في ΔصΎخ Δϔμل و بϤلع΍ ΕΎيم علاقψϨفي ت ΔمΎھ ΔنΎϜم ϝحتلا΍ من ΔعيΎϤΠل΍ ΕΎقيΎ ϱάل΍ ϱΩΎμلاقت΍ بΒسϠء لΎلإنھ΍ في ϡΪΨستϤل΍ έ΍ήق Δوعيήθم έΪμمن م ήغي ،ΎئھΎنھ· ϝΎΠل مϤلع΍ ΔيθتϔϤل ϥΫ· Ϊم يعϠف .ϱέ΍Ωلإ΍ خيصήلت΍ عي لا منΎϤΠل΍ νوΎϔلت΍ من ϩΪϤح يستΒأص Ύھπفέ خيص، أوήلت΍ ΔτϠس ،ΎھέوΩ ϰϔكت΍ و ϱΩΎμقت΍ بΒمين لسΪΨستϤل΍ ΩΪيص من عϠϘتϠو ل ،ϝΎϤلع΍ ΩΪيص من عϠϘلتΎيين بϨعϤل΍ ء΍ήللأج ΔيϤلإس΍ ئم΍ϮϘلΎب ΎيغھϠΒبت ϡΪΨستϤل΍ يفϠϜبت ΎيھϠع ήلت΄شي΍2 .  1 قيΎϔلات΍ ΔنΎϜم ϝϮح ،ιΎΨل΍ طΒπل΍ ϰل· ΔولΪل΍ طΒين . من ضΪل΍ ΰع ϱوΎعيسΕΎ  ،لϤلع΍ ϥϮنΎق Ϊع΍Ϯن قϤض ΔعيΎϤΠل΍ ϕϮϘΤل΍ ΔيϠϜم بψϨϤل΍ ،ϱήئ΍ΰΠل΍ يعήθلت΍ ل فيϤلع΍ ΕΎلعلاق ϱΪقΎلتع΍ بعΎτل΍ يسήϜت ϝϮي حϨρϮل΍ ϰϘتϠϤل΍ يت فيϘأل ΔϠخ΍Ϊم ΎمϮل. يΠجي ΔمعΎΠيل  21/22لή2  .2009أف  ΓΩΎϤل΍ ήψقم  15أنέ يعيήθلت΍ ϡϮسήϤل΍ 09-94من · ϥأ ϰل· ήيθو ن ،ήكάل΍ لفΎلس΍ يصϠϘلتΎيح بήμلت΍ عن ϡΪΨستϤل΍ ϝΎϔغ Ν Ω، تتΎπعف بέΪϘ عΩΪ  5000·لϰ  2000من ع΍ ΩΪلϤستΪΨمين يعήضه ل΍ΰΠء جΎϨئي ، يتΜϤل في غ΍ήمΔ مΎليΔ تت΍ήوΡ من 

      من نϔس ھ΍ ΍άلήϤسϡϮ. 34و ھ΍ά حسب ΍ل΍  ΓΩΎϤلع΍ ϝΎϤلϤعϨيين،
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 ΔϤملائ ήيΪϘت ϰل· ΪتϤلا ي ،ΎيϠϜأو ش Ύئي΍ήخلا ·جΪح تΒأص ϱέ΍Ωلإ΍ ΔτϠلس΍ خلΪت ϥفإ ΍άϜك ھϠته تΪأك Ύم Ϯني، و ھϮنΎق ήأث ϱأ Ύأيھήل Ϊم يعϠحين، فήسϤل΍ ϝΎϤلع΍ ϕϮϘΤل ΎلتھΎϔو ك Ε΍ء΍ήلإج΍ ΎيϠلع΍ ΔϤϜΤϤل΍1.  
لأس΍ ΏΎΒقتΩΎμيΔ، و ھل أϥ مϠΜϤي ΍لعϝΎϤ في مستϯϮ ثΎϘفي و΍حΪ مع صΎحب ΍لھيΔΌ ع΍ ΩΪلϤسήحين  فھل أ΍ ϯΩنس΍ ΏΎΤلΪولΔ من تψϨيم علاق΍ ΕΎلعϤل ·ل΍ ϰلتϠϘيل من تϠϘيص

  الاقتصϱΩΎالϔرع الثΎني: عبئ ·ثبΕΎ جديΔ السبب   ΍لϤستΪΨمΔ يسϤح لھم بϥΎϤπ ح΍ ϕϮϘلع΍ ϝΎϤلϤھΩΪين بΎلتسήيح؟
Δي΍Ϊيه  بϠسه. و عϔء نΎلإنھ΍ ΕΎΒء و بين ·ثΎلإنھ΍ بΒس ΔيΪو ج ΔϘيϘح ΕΎΒبين ·ث ϕήϔن ϥب أΠيه يϠلك، فعΫ ϰϠع ΔΒتήتϤل΍ ϕϮϘΤلΎب ΎΒلΎτه، مϠϤه عن عϠμف Ϊق ϡΪΨستϤل΍ ϥ΄مل بΎع ϰعΩ΍ ΍Ϋفإ Ύعي "، أمΪϤل΍ ϰϠع عϘي ΕΎΒلإث΍ عبء"  ΓΪعΎϘل ΎϘيΒτل تμϔل΍ بΒبس ϥΎء كΎلإنھ΍ ϥت أΒΜي ϥأ
΍ ϰلعΎمل ب΄ϥ سΒب ΍لإنھΎء غيή جΩΎ و غيή حϘيϘي، فإنه غيή مϡΰϠ بإقΎم΍ ΔلΪليل عΩ΍ ΍Ϋ· ϰϠع

ΔليΎلت΍ Ϊع΍ϮϘϠل ΎϘو ف ΕΎΒلإث΍ ϥϮϜي ΔلΎΤل΍ ϩάلك، و في ھΫ2 :  :ϰلأول΍ ΓΪعΎϘل΍ Ϙل΍ ϰلϮل يتϜو ل ϱΩΎμلاقت΍ بΒلس΍ ΔيΪو ج ΔϘيϘح ϰϠليل عΪل΍ ΔمΎق· ΔϤضي مھΎ ϥفإ ،ΔلΩيه من أΪل Ύم ϡΪϘي ϥف أήρ ΔلΩأ ϰϠل عμΤي ϥضي أΎϘل΍ ϰϠع ϥΎك ،ΔفيΎن كϜلم ت ϡΪϘϤل΍ ليلΪل΍ ϥϮϜي ϥأ ρήتθو ي .Δمίلا Ύھ΍ήلتي ي΍ ΕΎϘيϘΤلت΍ ء΍ήيق ·جήρ عن ϯήو في أخ Δعيήش ΔϘيήτيه بϠع ϝϮμΤل΍ تم Ϊمل قΎلع΍ أو ϡΪΨستϤل΍ فήρ ء من΍Ϯضي سΎϘϠبه ل Ϊلا يعت ΔسيϜلع΍ ΔلΎΤل΍3.   ضيΎϘϠل ϡΪϘي ϥأ ،ϱΩΎμقت΍ بΒء لسΎلإنھ΍ ϰϠع ϥϮعτل΍ ΔلΎفي ح ϡΪΨستϤل΍ ϡΰϠي :ΔنيΎΜل΍ ΓΪعΎϘل΍ ΩϮوج ϡΪع ΔلΎفي ح ΔμتΨϤل΍ Δيέ΍Ωلإ΍ ΔھΠل΍ أو ،ϝΎϤلع΍ يϠΜϤϤل ΎمھΪلتي ق΍ ΕΎمϮϠعϤل΍ كل ϝΎϤلع΍ يϠΜϤمΓΪعΎϘل΍ ϩάھ ϥأ ϰل· ϱأέ ھبΫ و ΔمΪΨستϤل΍ ΔΌلھي΍ ϯϮمست ϰϠع ήΒ1    لا تعت  έ΍ήقΎيϠلع΍ ΔϤϜΤϤل΍-ΔعيΎϤلاجت΍ Δفήلغ΍- قمέ فϠϤل΍182508  في ΥέΆ09م  ϥ΍Ϯ2  .1998ج ι ،بقΎلس΍ جعήϤل΍ ،ί΍ίήل΍ ΔϤρΎ3  .502ف ΓΩΎϤل΍ لكΫ في ήψقم  9/2أنέ .ΔوليΪل΍ لϤلع΍ ΔقيΎϔت΍ 158من  ΔϨ1982لس .ϡ΍ΪΨلاست΍ ءΎبإنھ ΔϘϠتعϤل΍  
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لھ΍ά قΕέή م΍ ΔϤϜΤلϘϨض ΍لΆϤسسΔ أو مϠΜϤي ΍لعΩ ϝΎϤليلا عϰϠ حϘيΔϘ و جΪي΍ ΔلسΒب، بتΪϘيم معϮϠمΕΎ فϘط، لϜن ھ΍ ΍άلήأϱ غيή سΪيΪ، لϥϮϜ أ΍ ϥلϤستϡΪΨ يΠب عϠيه أϥ يϡΪϘ ل΍ ΔϨΠϠستΎϨΜء ع΍ ϰϠلΎϘع΍ ΓΪلأولϰ، لأ΍ ϥلήθϤوω لم يϠτب من ΍لϤستϡΪΨ تΪϘيم Ωليل، و ·نΎρ ΎϤلΒه 
·ن΍ ΎϤلΩϮμϘϤ به ΍لθϔل في ΍لϮصϝϮ ·ل΍ ϰلϘΤيΔϘ، بعΪ أϥ حΎو΍ ϝلΎϘضي ΍لϮصϝϮ ·ليھΎ بϜل ، لϜن لا يΪμϘ بΎلθك ΍ليϘين، و ΍2لΎϘع΍ ΓΪلΎΜلΔΜ: و مϘتΎπھΎ أ΍ ϥلθك يϔسή ل΍ ΔΤϠμϤلعΎمل   .1ه في حΎلΔ ع΍ ΰΠلϤستϡΪΨ عن تΪϘيم ΍لΪليل يϔسή ل΍ ΔΤϠμϤلعΎمل ΍لήϔنسي΍ Δن

΍لΪستϱέϮ، ·لا أ΍ ϥلτعن έفض، لϥϮϜ أϥ ھ΍ ϩάلΎϘعΓΪ لا تΒτق ·لا عΪϨمΎ يع΍ ΰΠلΎϘضي عن ΍لΎπϘء، ·Ϋ يعτي ΍متيίΎ لϠعΎمل أكήΜ من ΍لϤستϡΪΨ، و عϠيه تم ΍لτعن فيه أم΍ ϡΎلϠΠϤس نه يΎΨلف مΪΒأ ΩستϱέϮ و ھϮ مΪΒأ ΍لϤسΎوΓ΍ بين ΍لϨρ΍ϮϤين أم΍ ϡΎلسΒل. و ق΍ ΪنتΪϘ ھ΍ ΍άلϨص ب΄
  .΍3لΪوليΔ لϠعϤل بΪΒϤأ أ΍ ϥلϤستϡΪΨ ھϮ من يتϤΤل عبء ·ثΕΎΒ حϘيΔϘ و جΪيΔ سΒب ΍لμϔل ήρف قϱϮ)، لάلك أق΍ ΕήلاتΎϔقي΍ Δل΍ήϤك΍ ΰلΎϘنϮنيΔ لήτϠفين (ήρف ضعيف في م΍Ϯجھ΍ ΔلϤسΎوΓ΍ أم΍ ϡΎلΎϘنϥϮ، و أϥ تΒτيق ھ΍ ϩάلΎϘعΓΪ ليس فيه خϕή لΪΒϤأ ΍لϤسΎوΓ΍، ن΍ήψ لاختلاف لμϔϠل، و لا علاقΔ لھΎ بΪΒϤأ تھΪف ·لϰ مέΎϤس΍ ΔلήقΎب΍ ΔلΎπϘئيΔ ع΍ ϰϠلήθو΍ ρلΎϘنϮنيΔ و جΩΎ يέήΒ فμل ΍لعΎمل، و أϥ ھ΍ ϩάلΎϘعΓΪ  تϮϜين عϘيΓΪ سϠيΔϤ عϰϠ وجΩϮ سΒب حϘيϘي

ΔيΩΎاقتص ΏΎالتسريح لأسب Εني: ·جراءاΎت   المبحث الثτبέ لكάل ،ϡΪΨستϤل΍ فήρ من ΎϤئ΍Ω ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒل لأسϤلع΍ ΪϘء عΎبإنھ ΓέΩΎΒϤل΍ ϥϮϜت
ΔليΎϤلع΍ ΕΎيعήθلت΍  ،ΔصΎخ Ε΍ء΍ήج· ΓΪبع ،ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒعي لأسΎϤΠل΍ يحήلتس΍ ΔيϠϤع

ϰϠيلاحظ ع Ύيح. و مήلتس΍ ΔيϠϤء في عΪل بΒق Ύبھ ϡΎيϘل΍ ϡΪΨستϤل΍ متΰليه  أل· ΓέΎلإش΍ έΪΠت Ύم   
1 Cour de cassation social, 17/12/1987, N° 4627 2  ΓΩΎϤل΍ ήψيم  3-14-122أنΪϘل΍ نسيήϔل΍ لϤلع΍ ϥϮنΎمن ق«si un doute subsiste, il profite au salarié » 3  ΓΩΎϤل΍ ήψ9/2أن  ΔϨل سϤعϠل ΔوليΪل΍ ΔقيΎϔلات΍ أ من ΓήϘفي  1982ف Ύنسήف ΎيھϠلتي وقعت ع΍ و ϡ΍ΪΨلاست΍ ءΎبإنھ ΔϘϠتعϤل΍30  ήΒϤيسΩ1988 .  
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 ΔعΒتϤل΍ Ε΍ء΍ήلإج΍ ف عنϠتΨنسي تήϔل΍ ϥϮنΎϘل΍ في ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒيح لأسήلتس΍ Ε΍ء΍ήج· ϥأ ΏΎΒيح لأسήلتس΍ من ω΍Ϯأن Δبين ثلاث ΰنسي ميήϔل΍ ωήθϤل΍ ϥلك أΫ ،ϱήئ΍ΰΠل΍ ϥϮنΎϘل΍ في ،ΔيΩΎμقت΍ و قسم ،ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒعي لأسΎϤيح جήو تس ،ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒلأس ϱΩήيح فήيح أقل من تسήين، تسϤقس ϰعي ·لΎϤΠل΍ يحήلتس΍10  ΓΪم ϝخلا ϝΎϤ30ع  Ϊيΰيح يήو تس ،ϡϮي عϝΎϤ أج΍ήء بإت΍9  ωΎΒلΎϤΠعي و ألϡΰ صΎحب ΍لعϤل في كل ھيΔΌ مستΪΨمΔ تθغل أكήΜ من يتع΍ νήل΍ ωήθϤل΍ΰΠئϱή سϯϮ لωϮϨ و΍حΪ من ΍لتسήيح لأس΍ ΏΎΒقتΩΎμيΔ و ھ΍ Ϯلتسήيح . بيΎϤϨ لم 1، و لϜل نωϮ من ھ΍ ϩάلتسήيΕΎΤ ·ج΍ήءΕ΍ خΎصΔ يϡϮ 30عϝΎϤ خلاϝ  10عن    .΍2لإج΍ήء΍ Ε΍لΎϘنϮنيΔ قΒل ΍تΫΎΨ ق΍ έ΍ήلتسήيح 
عϠيه، ثم سϨتΎϨوϝ في ΍لϠτϤب ΍لΎΜني ع΍ νήلتήϘي΍ ήلϱά يع΍ ϩΪلϤستϡΪΨ عϰϠ ل΍ ΔϨΠلέΎθϤكΔ لϠتήϘي΍ ήلμϔϤل ΍لϱά يتϤπن ΍لϮضعي΍ ΔلΎϤليΔ و ΍لاقتΩΎμيΔ لΆϤϠسسΔ، و من ثم ΍لΩΎμϤق΍ ΍ά ΔلΩΪμ، قسΎϨϤ ھ΍ ΍άلΤΒϤث ·لϰ مΒϠτين، نتΎϨوϝ في ΍لϠτϤب ΍لأوϝ ·ع΍ Ω΍ΪلϤستϡΪΨ بھ

ϱأήل΍ ء΍Ϊيه. ، ولإبϠع νوΎϔتϠبيين لΎϘϨل΍ ينϠΜϤϤل΍ ϰϠع ήلأخي΍ ب الأول :  فيϠτيه. المϠع ΔقΩΎμϤل΍ و ήيήϘتϠل ϡΪΨستϤل΍ Ω΍Ϊع·   ΏΎΒلأس΍ ل عنμϔم ήيήϘت ϡΪΨستϤل΍ يمΪϘت ،ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒيح لأسήلتس΍ Ε΍ء΍ήي ·جπتϘت άΨف تتϮلتي س΍ ه، أوϠΒمن ق ΓάΨتϤل΍ Ε΍ء΍ήلإج΍ ΔفΎك ϩΎي· ΎϨϤπء، م΍ήلإج΍ ΍άھ ϰل· Δعي΍Ϊل΍ يه منϠع ΔقΩΎμϤل΍ يح. ثمήلتسΎيين بϨعϤل΍ ϝΎϤلع΍ يل منϠϘلت΍ لأقل΍ ϰϠء أو ع΍ήلإج΍ ΍άھ ϱΩΎϔلت
  و ΍لϤع΍ ϝϮϘحتέ ϡ΍ήغ΍ ΔΒلعϝΎϤ عΪϘ عΎمل معين Ωوϥ غيϩή من ΍لعϝΎϤ ؟ ·لا أنه من ΍لϘτϨϤي ΍ختي΍ έΎلϤستϡΪΨ لϠع΍ ϝΎϤلϤھΩΪين بΎلتسήيح، ·Ϋ مΎ ھي ΍لϤعΎيي΍ ήلتي تΠعل ΍لϤستϡΪΨ يϨھي س΍ ΔτϠلϝϮΨϤ لھ΍ ΎلΎϘنϥϮ لϘϠيϡΎ بھ΍ ΍άلإج΍ήء. بھ΍ ΍άلΩΪμ ي΍ έϮΜلتسϝ΅Ύ حϝϮ معΎييή قΒل ΍ل

1 Lamy social (droit du travail – la relation salariale). Edition N° 3423. Mars 1995, p 1062. 2  ΓΩΎϤل΍5  قمέ يعيήθلت΍ ϡϮسήϤل΍ 09-94من .ήكάل΍ لفΎلس΍ 
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΍لάين يΪΒوέ ϥغΒتھم في ت΍ ϙήلعϤل، و لا يίϮΠ لϤϠست΍ ϡΪΨلاعتν΍ή عΫ ϰϠلك، و كάلك 
ϝΎϤعϠل ΎھήفيϮلتي تم ت΍ ΕΎنΎϤπل΍ ϨعϤل΍.ء΍ήلإج΍ ΍άيين بھ  

ΔسسΆمϠل ΔليΎالم Δتقرير حول الوضعيϠل ϡدΨالمست Ωرع الأول: ·عداϔال   ήيήϘت Ω΍Ϊيح، ·عήلتس΍ ΔيϠϤل عΒق Ύبھ ϡΎيϘل΍ ϡΪΨستϤل΍ ϰϠب عΠلتي ي΍ Ε΍ء΍ήلاج΍ من بين ϱΪΒعي لتΎϤΠل΍ يحήلتس΍ ωوήθيم مΪϘت ϰل· ΕΩلتي أ΍ ΔيϨϘلت΍ و ΔليΎϤل΍ ΏΎΒلأس΍ ΎϨيΒل مμϔوضعه من أجل م ϱάل΍ لϤلع΍ مجΎنήب ϡΪΨستϤل΍ يمΪϘلك تΫ نبΎج ϰلك، و ·لΫ في Ύأيھέ ΔϨΠϠل΍
ع΍ ϰϠلϤستϡΪΨ أϥ ي΄خά بعين ΍لاعتέΎΒ جϤيع ΍لϤعΎيي΍ ήلتي يتم بϮϤجΒھΎ تΪΤيΪ قΎئ΍ ΔϤلع΍ ϝΎϤلع΍ ϝΎϤلάين سيϤسھم ΍لتسήيح، ل΍ά أوجب ΍ل΍ ωήθϤلήϔنسي ·ليھ΍ ΎلϤستϡΪΨ في تΪΤيϩΪ لΎϘئΔϤ ع΍ ΩΪلع΍ ϝΎϤلάين سيϠϤθھم ΍لتسήيح. و ي΍ έϮΜلتسϝ΅Ύ ح΍ ϝϮلϤعΎيي΍ ήلتي يست΍  ΪϨلتϠϘيص من
΍لاجتΎϤعيΔ، و ΍لتي من ش΄نھΎ أϥ تΠعل عΩϮتھم لΎΒϤشΓή عϠϤھم أم΍ή صعΎΒ خΎص΍ ΔلϤعΎقين و ΍لأعΎΒء ΍لعΎئϠيΔ، م΍ ΓΪلΪΨمΔ في ΍لΆϤسسΔ، مήك΍ ΰلع΍ ϝΎϤلϱά يتسم بΒعض ΍لΎμΨئص  1 من قΎن΍ ϥϮلعϤل ΍لήϔنسي مϨھL 1233-5 " ΎستغΎϨء عϨھم ΍لتي أوΩέتھ΍ Ύل΍ ΓΩΎϤلάين يتم ΍لا

ϩάھ ϥ΄ب ΎϤϠلسن" ع΍ έΎΒك  ΕΩέأو ΓέϮكάϤل΍ ΓΩΎϤل΍ ϥلأ ήμΤل΍ يلΒس ϰϠع Ωήلم ت ήييΎعϤل΍ ...ΔصΎخ Δϔμب " ΓέΎΒع(notamment) و ،ϯήأخ ήييΎمع ΔفΎض· ϡΪΨستϤل΍ يعτلك يستάل ".ΔيϨھϤل΍ ΓءΎϔϜل΍ لπϔي Ύم ΎΒلΎبعض، و غ ϰϠع Ύھπل بعπϔي ϥن أϜϤي     
1 Lamy social (droit du travail – la relation salariale). Edition N° 3423. Mars 1995, p 1062.         
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 ϝΎϤلع΍ ΔϤئΎق έΎختي΍ ΎھΒجϮϤلتي يتم ب΍ ήييΎعϤل΍ ϰل· ϕήτت ΪϘف ،ϱήئ΍ΰΠل΍ ωήθϤϠل ΔΒسϨلΎب Ύفي أم έΎأنه أش ήب، غيμϨل مϜلت΄ھيل ل΍و ΓήΒΨل΍ و ΔميΪلأق΍ αΎأس ϰϠيح عήلتسΎيين بϨعϤل΍ ΓΩΎϤل΍07  ϡϮسήϤل΍ 09-94من Ϊح ΪϨلسن ع΍ έΎمعي ϰيص ·لϠϘت ϰء ·لϮΠϠل΍ Ε΍ء΍ήه عن ·جΜين يάل΍ كΌو أول ΪعΎϘلت΍ ϰϠع ΔنيϮنΎϘل΍ لسن΍ ϮغϠين بάل΍ ء΍ήلأج΍ ΔلΎح· " ΓέΎΒبع ϝΎϤلع΍ ΩΪق ".عΒسϤل΍ ΪعΎϘلت΍ من ΓΩΎϔلاست΍ ھمϨϜϤي   Ύليست لھ ،Ύبھ άلأخ΍ ϡΪΨستϤل΍ ϡΰنسي و ألήϔل΍ ϥϮنΎϘل΍ ΎھΩΪلتي ح΍ ήييΎعϤل΍ ϥلاحظ أϤل΍ ήغي ،ϡ΍ΰلإل΍ Δϔلح صΎμبين م Δنί΍ϮϤل΍ ΪϨع ήييΎعϤل΍ كϠت ΕΎع΍ήϤب ϡΰϠم ϡΪΨستϤل΍ ϥلتي أ΍ ήييΎعϤل΍ طϘليس ف έΎتΨي ϥأ ϡΪΨستϤل΍ ϰϠب عΠلي يΎلتΎو ب ،ϝΎϤلع΍ لحΎμو م ،ΔسسΆϤل΍ ،ΔيϨھϤل΍ ΓءΎϔϜلΎسسته كΆم ΔΤϠμم ϡΪΨت ϝΎϤلع΍ ΔΤϠμعي م΍ήلتي ت΍ ήييΎعϤل΍ Ύπن أيϜو ل
΍لΒعض أ΍ ϥل΍ϮϘنين ΍لاجتΎϤعيΔ في υل ΍لتϮجه ΍لاقت΍ ϱΩΎμلΪΠيΪ لم تعΪ تΪϘميΔ، أϱ في ΍لتϥί΍Ϯ بين ھάين ΍لϮϨعين من ΍لΎμϤلح و ΍لتي عΓΩΎ مΎ تϥϮϜ متعέΎضΔ. و έغم مΎ يΪعيه ليس من ΍لسھل تΪΤيΪ م΍Ϋ· Ύ ك΍ ϥΎلϤستϡΪΨ قΪ حΎفظ عϰϠ  كΎلأعΎΒء ΍لأسήيΔ و ΍لسن، غيή أنه

΍لاجتΎϤعيΔ لϠع΍ ϝΎϤلأج΍ήء من جھΔ أخϯή، و يΪΒو Ϋلك جϠيΎ من خلا م΍ ϥϮϤπلϠϤف لϠعϝΎϤ، مΎΤولا ΍لتϮفيق بين ΍ل΍ ΔΤϠμϤلاقتΩΎμيΔ لΆϤϠسسΔ من جھΔ و بين ΍ل΍ ΔΤϠμϤلاقت΍ ϱΩΎμلμعب ΍لتي مΕή به ΍لΆϤسس΍ ΕΎلاقتΩΎμيΔ، لم يتΨل عن ΍لΎϤΤي΍ ΔلاجتΎϤعي΍ ωήθϤ Δل΍ΰΠئϱή و في ΍لήψوف م΍ ΔΤϠμلήτف ΍لπعيف في علاق΍ ΔلعϤل، ·لا أ΍ ϥل
       جتΎϤعي ΍لϱά يϤθل مήحϠتين مΨتϔϠتين و متعΎقΒتين.΍لا



 Δء علاقΎنتھ΍ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒل لأسϤلع΍ 	2017

 

41 
 

:ϰالأول ΔϠالمرح  ΓΪئΎϔغل لθل΍ ϰϠع υΎϔΤل΍ ء΍ήق بإجϠين و تتعΩΪھϤل΍ ء΍ήلأج΍ ϝΎϤلع΍ ΔτΒتήϤل΍ Ε΍لعلاو΍ و ΕΎπيϮلتع΍ ϡΎψفي ن ήψϨل΍ ΓΩΎفي ·ع Ε΍ء΍ήلإج΍ ϩάل ھΜϤيح، تتήلتسΎي عن بϠΨلت΍ ،ئيΰΠل΍ قيتϮلتΎل بϤلع΍ ،ΔعيΎϤΠل΍ و ΔيΩήϔل΍ ΔيΩوΩήϤل΍ عϨم ϱل، أϤلع΍ ئجΎتϨب
ΓΪϤل لϤلع΍ ΩϮϘع ΪيΪΠت ϡΪع ،Δقيήلت΍ ΪيϤΠت ،ΔفيΎلإض΍ ΕΎعΎلسΎل بϤلع΍  ΓΩΪΤيلاحظ  1م Ύو م  ϕϮϘΤل΍ سϤت Ύأنھ ،ϰلأول΍ ΔϠحήϤل΍ في ΓΩέ΍Ϯل΍ Ε΍ء΍ήلإج΍ ء عن΍ήلأج΍ ϝΎϤعϠل ΔليΎϤل΍ و تتعϠق بΎلإج΍ήء΍ Ε΍ل΍Ϯجب ·تΎΒعھΎ لΎϔئ΍ ΓΪلع΍ ϝΎϤلأج΍ήء، ΍لΓΩέ΍Ϯ  المرحΔϠ الثΎني΍  :ΔلήϤتΔτΒ بΎلأجή و مΎϘΤϠته، و يϰϘΒ ھΆلاء مΤتψϔين بμϨϤب عϠϤھم.

، و ·حΎلΔ 12-83من ΍لΎϘنέ ϥϮقم  ΍6لήθو΍ ρلΎϘنϮنيΔ ع΍ ϰϠلتΎϘع΍ Ϊلع΍ ϱΩΎلΩέ΍Ϯ في ΍ل΍ ΔϤ ΓΩΎϤلϤعϨيين بΎلتسήيح، تΜϤل ھ΍ ϩάلاج΍ήءΕ΍ في ·حΎل΍ Δلع΍ ϝΎϤلάين يستϮفϥϮ أسΎϤ΅ھم في قΎئ ع΍94-10  ϰϠلΒعض ΍لآخ΍ ήلϤستϮفي لήθϠو΍ ρلΎϘنϮني΍ ΔلΓΩέ΍Ϯ في ΍لήϤس΍ ϡϮلتήθيعي έقم 
ΎΒقي من ΍لعϝΎϤ ·لϰ صΪϨو΍ ϕلت΄مين ع΍ ϰϠلΎτΒل΍ ΔلάϤكΓέϮ في ΍لήϤس΍ ϡϮلتΎϘع΍ ΪلϤسΒق، و ΍ل   .΍94-11 2لتήθيعي έقم 

ΔسسΆمϠل ΔليΎالم ΔوضعيϠالتقرير ل ϰϠع ΔقΩΎني المصΎرع الثϔال   ΓΩΎϤل΍ صϨيعي  10تήθلت΍ ϡϮسήϤل΍ 09-94من  ΔيΎϤغل و حθل΍ ϰϠع υΎϔΤل΍ نϤπتϤل΍  Ϊين قάل΍ ء΍ήلأج΍ ) :يϠي Ύم ϰϠع ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒو لأس ΔيΩ΍έ· لا Δϔμھم بϠϤع ϥوΪϘϔي νήيع ΩήΠϤعي بΎϤلاجت΍ نبΎΠل΍ في ΓέήϘϤل΍ ήبي΍Ϊلت΍ ωϮϤΠل مϤθي ϯϮتΤه مϠΜϤأو م ϡΪΨستϤل΍ έΎρ· في ΔسسΆϤل΍ ϝΎϤلع ΔيϠيΜϤلت΍ ΔبيΎϘϨل΍ ΕΎϤψϨϤل΍ و ΔسسΆϤل΍ ΔϨΠل ϰϠع ΎيھϠع ΔقΩΎμϤل΍
΍ ΍άلغνή، يήفق ΍لاستΪعΎء بϮثيΔϘ تتϤπن مΤت΍ ϯϮجتΎϤعΕΎ مΔϠμϔϨ تعΪϘ خμيΎμ لھ

΍لϤتϤπن ΍لυΎϔΤ ع΍ ϰϠلθغل و حΎϤي΍ Δلأج΍ήء ΍لάين قΪ يΪϘϔوϥ عϠϤھم بΔϔμ لا  09-94من ΍لήϤس΍ ϡϮلتήθيعي  ΍7ل΍.(  1  ΓΩΎϤلΎΠنب ΍لاجتΎϤعي .ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒو لأس ΔيΩ΍έ2  لإ  ΓΩΎϤل΍9  ΓήϘقم  2فέ يعيήθلت΍ ϡϮسήϤل΍ 09-94من.  
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فإϥ ھ΍ ΍άلإج΍ήء ھϮ من ΍خت΍ ιΎμلأجھ΍ ΓΰلΆϤھ΍ ΔϠلتΎبعΔ لϠھي΍94-09،  ΔΌلتήθيعي έقم ΍لΠھ΍ ΔلΨϤتΔμ بإج΍ήء ΍لΩΎμϤقΔ، لϜن ΍ست΍ήϘء ل΍ ιϮμϨϠلΎϘنϮني΍ ΔلΓΩέ΍Ϯ في ΍لήϤس΍ ϡϮلέΎθϤكΔ أϥ يϡϮϘ بΎلΩΎμϤقΔ عϠيه. غيή أϥ نص ΍ل΍ ΓΩΎϤلسΎل΍ Δϔلάكή وΩέ غΎمΫ· ،Ύπ لم يΩΪΤ من ΍ل΍ ΓΩΎϤلسΎل΍ Δϔلάكή، أنه يΠب ع΍ ϰϠلϤستϡΪΨ قΒل ع΍ νήلتήϘيή عϰϠ لΔϨΠ  يتπح  ΔمΪΨستϤل΍1 .   ΔΌھيϠل ΔبعΎلت΍ ΔϠھΆϤل΍ Γΰلأجھ΍ من ھي ،ΩΪμل΍ ΍άفي ھ Ύوحήτق مΒي ϱάل΍ ϝΎϜلإش΍ ϡΪΨستϤل΍ ήيήϘت ϰϠع ΔقΩΎμϤل΍ Ύق لھΤلتي ي΍ و ،ΔمΪΨستϤل΍ ؟ وΔقΩΎμϤلΎب ΩϮμϘϤل΍ Ύ؟ و م
Δ ھ΍ ΍άلΠھίΎ ع΍ ϰϠلتήϘيή ؟ كل ھ΍ ϩάلتسΎ΅لاΕ لم ي΍ ΩήلΏ΍ϮΠ م΍ΫΎ يتήتب عϰϠ عϡΪ مΩΎμق ΍لϤتϤπن علاق΍ ΕΎلعϤل و لا في ΍لήϤس΍ ϡϮلتήθيعي έقم  11-90عϨھΎ لا في ΍لΎϘنέ ϥϮقم  94-09.ΔنيϮنΎϘل΍ ΕΎغ΍ήϔل΍ ϩάل ھΜم Ϊلس ωήθϤل΍ خلΪعي تΪيست ΎϤني:  ، مΎب الثϠτالم ΍ و ΔكέΎθϤل΍ ΔϨΠل ϰϠع ήيήϘلت΍ ϡΪΨستϤل΍ νήع.ΔبيΎϘϨل΍ ΕΎϤψϨϤمن   ل αέΎϤϤل΍ نيϮنΎϘل΍ طΒπل΍ ΩΎعΒست΍ لϤلع΍ ΕΎعلاق ϰϠع ΔونήϤل΍ ΓήϜيق فΒτعن ت ήϔأس ΪϘعيين، و لΎϤلاجت΍ ءΎكήθل΍ ϙ΍ήش· ϰمي ·لήي ،ΪيΪط جΒπو ·حلاله ب ،Ύتھΰو أجھ ΔولΪل΍ فήρ و ϱέ΍Ωلإ΍ خيصήلت΍ ي عنϠΨلتΎب ،ϱΩΎμلاقت΍ بΒسϠيح لήلتس΍ ϝΎΠفي م ήھψي Ύم Ϯعم ھΩ ΏΎΤو أص ϝΎϤلع΍ من بينΎπلت΍ έϮمن ص ΓέϮص ήΒيعت ΔϘيϘΤل΍ في ϱάل΍ عيΎϤΠل΍ νوΎϔلت΍

أعلا΍ ϩلϱά ت΍Ϯفق عϠيه  5من ΍لήϤسϡϮ نϔسه ΍لتي تϨص عϰϠ : يتم ت΍ έϮμلΎΠنب ΍لإجتΎϤعي ΍لάϤكέϮ في ΍ل΍6  ΓΩΎϤلΓΩΎϤ  1   و بصورة خΎصΔ في ش΄ن مس΄لΔ إنھΎئھ΍ .ΎلΎϤΠعيΔ في تψϨيم علاق΍ ΕΎلعϤل΍لاتΎϔقي΍  ΕΎلΪول΍ Δل΍ΰΠئήيΔ ف΍ ΓήϜلήϤونΔ، من خلا΍ ϝلΎϜϤن΍ ΔلھΎم΍ Δلتي أولتھΎ لϠتΎϔو΍ νلΎϤΠعي و و بھΪف ΍لϮصϝϮ ·لϰ وضع سيΎسΔ عΎمΔ أكήΜ فعΎليΔ في مϝΎΠ علاق΍ ΕΎلعϤل، تϨΒت  .΍لعϤل  ΎϤتين كΒقΎتين و متعΰيΎϤتين متϠحήم ϰϠع ΔمΪΨستϤل΍ ΔΌھيϠل ΔبعΎلت΍ ΔϠھΆϤل΍ Γΰلأجھ΍ Ω΍ϮϤل΍ في ΎϤھΪيΪΤ7، 8، 9يتم ت .ϩΎنΩأ 
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 ϡΎلإجراء ھ ،ΔديΎاقتص ΏΎل لأسبΎمόيص من عدد الϠϘالت ϱد أخضع المشرع الجزائرϘϠعي فΎوض الجمΎϔ1يتمثل في الت ϡالمرسو Ώبموج ϱأكد المشرع الجزائر ϙالتي يدعو  09-94. و كذل Δالإعلامي ΕΎعΎء الاجتمΎھذا الإجراء، و إذ و بمجرد انتھ ϰϠلف الذكر عΎالظرف الس Δبغرض تھيئ ΔيϠالتمثي ΔبيΎϘالن ΕΎو المنظم ΔھمΎالمس Δكل من لجن ϡالمستخد Ύإليھ
و بόد الحصول عϰϠ رأϱ لجنΔ  الملائمΔ لϠتشΎور حول مضمون الجΎنΏ الاجتمΎعي، لذا حΎولنΎ في ھذا المطΏϠ التόريف بϠجنΔ المشΎركΔ، و دورھΎ، و كذا دور التΎϔوض   التوصل إلϰ اتϕΎϔ جمΎعي حول مضمون الجΎنΏ الاجتمΎعي و شروط تطبيϘه.، يϠتزϡ المستخدϡ بتنظيϡ التΎϔوض مع الممثϠين النΎϘبيين لόϠمΎل بھدف 2المسΎھمΔ حوله 

  في التϠϘيل من التسريح الجمΎعي لόدد الόمΎل. الجمΎعي
ΔركΎالمش Δلجن ϰϠالتقرير ع ϡرع الأول: عرض المستخدϔف     الϠالم ϡعند عرض المستخد ϙرΎالمش Δبه لجن ϡوϘت ϱالدور الذ ϰإل ϕقبل التطر Ύعي، تجدر بنΎلتسريح الجمΎل الأجراء المھددين بΎمόال Δيόبوض ϕϠόالمت ،ΎيھϠعي عΎالاجتم

عΎمل، بواسطΔ لجمΔ المشΎركΔ، و التي تظϡ  20في كل مكΎن عمل متميز لا يϘل عن خولھΎ الΎϘنون إيΎھΎ. تتϡ مشΎركΔ الόمΎل في الھيئΔ المستخدمΔ إمΎ بواسطΔ مندوبي الόمΎل، Ύرة لتόريف لجنΔ المشΎركΔ، و كيϔيΔ انتخΎبھΎ و تشكيϠھΎ، و كذا أھϡ الصلاحيΕΎ التي الإش
  بόد تشكيل لجنΔ المشΎركΔ و التي تتكون من. و 3عدد الόمΎل و ينخϔض بΎنخΎϔضھϡ عدد المندوبين، فΈنه يخضع لόدد الόمΎل داخل أمΎكن الόمل فيرتϔع عدد المندوبين بΎرتΎϔع المتضمن علاقΕΎ الόمل إلϰ انتخΏΎ ھذه الϠجنΔ، و فيمΎ يتϕϠό بتحديد  11-90من قΎنون  101إلϰ  97ستوى مϘر الھيئΔ المستخدمΔ، و لϘد تόرضΕ المواد من مندوبي الόمΎل عϰϠ م

  و يتخذ قراره بόد تΎϔوض جمΎعي".التسريح الجمΎعي فΈن ترجمته تتϡ في شكل تسريحΕΎ فرديΔ متزامنΔ المتϕϠό بόلاقΕΎ الόمل التي تنص عϰϠ: "و إذا كΎن تϠϘيص الόدد ينبني عϰϠ إجراء  11-90من قΎنون  69/2المΎدة  1
  السΎلف الذكر. 90-94من المرسوϡ التشريόي  11مΎدة و ال 10أنظر المΎدة  2
  السΎلف الذكر. 90-94من المرسوϡ التشريόي  11و المΎدة  10أنظر المΎدة  3
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نسبΔ التغيΏ و حوادث الόمل و الأمراض المھنيΔ و دور رقΎبي يكمن في مراقبΔ تنϔيذ تϘϠيھΎ المϠόومΕΎ الخΎصΔ بتطوير إنتΎج المواد و الخدمΕΎ و المبيΕΎό، تطور عدد الόمΎل . و لھذه الϠجنΔ صلاحيΕΎ قΎنونيΔ واسΔό، منھΎ دور إعلامي يكمن في 1من الرئيس و نΎئبه مندوبين عϰϠ الأقل، نϘوϡ بΈعداد نظΎمھΎ الداخϠي، و تنتخΏ من بين أعضΎئھΎ مكتبΎ يضϡ كل 
ϙϠو ت Δو التنظيمي ΔنونيΎϘالنصوص ال  Ύمل. كمόال Ώو الأمن و ط Δالصحي ΔيΎلوقΎب ΔϘϠόرار المتϘذ الΎو قبل اتخ ΎيΎضϘض الόفي ب Ύأن يستشيرھ ϡالمستخد ϰϠإذ ع ϱرΎدور استش Ύدة لھΎريع إعΎي، مشϠالداخ ϡΎمل، النظόال ϡتنظي ،Ύيذھϔتن Εو حصيلا Δالسنوي ΕΎالمخطط Ύمنھ

ألزϡ المستخدϡ بόرض المϠف الاجتمΎعي عϰϠ لجنΔ المشΎركΔ بόد المصΎدقΔ عϠيه من قبل حمΎيΔ الأجراء الذين قد يϘϔدون عمϠھϡ بصΔϔ لا إراديΔ و لأسبΏΎ اقتصΎديΔ، نجد أن المشرع المتϕϠό بΎلحΎϔظ عϰϠ الشغل، و  09- 94من المرسوϡ التشريόي رقϡ  10بΎلرجوع إلϰ المΎدة   .ό2مΎل أو تخϔيض عددھϡ ھيكΔϠ الشغل كتخϔيض مدة الόمل أو إعΎدة توزيع ال
-90من الΎϘنون رقϡ  4فϘرة  ΔϠ94 التΎبΔό لϠمستخدϡ، و استϘراء لنص المΎدة الأجھزة الم΅ھ

إبداء رأيھΎ فيمΎ عرض عϠيھΎ من قبل المستخدϡ، و كمΎ ھو مϠόوϡ أن الرأϱ الاستشΎرϱ غير المتϕϠό بόلاقΕΎ الόمل، فΈن دور لجنΔ المشΎركΔ في ھذه المس΄لΔ استشΎرϱ يكمن في  11
  .4و يϘوϡ ھ΅لاء مϡΎϘ لجنΔ المشΎركΔ المشΎركΔ داخل مϘر الھيئΔ المستخدمΔ، يόرض المϠف الاجتمΎعي عϰϠ مندوبي المستخدمين قراراΕ صΎحΏ الόمل المتΔϘϠό بΎلتسريح الجمΎعي. و لكن في حΎلΔ عدϡ وجود لجنΔ يترتΏ عϰϠ تخϔϠه بطلان  3لكنه يόد إجراء شكϠي جوھرϱ  مϠزϡ بΎلنسبΔ لصΎحΏ الόمل،

  السΎلف الذكر. 11-90من قΎنون  99أنظر إلϰ المΎدة  1
  نΎئΏ الرئيس عندمΎ تتكون من مندوبين اثنين لϠمستخدمين عϰϠ الأقل".: "تόد لجنΔ المشΎركΔ نظΎمھΎ الداخϠي و تنتخΏ من بين أعضΎئھΎ مكتبΎ يتكون من رئيس و 11-90من قΎنون  102المΎدة  2
  من الΎϘنون نϔسه المتضمن علاقΕΎ الόمل. 94المΎدة  3
. تدخل الأستΎذ محمد نصر الدين قريش. الموضوع النظϡΎ الΎϘنوني الجديد الخΎص 29/98المجΔϠ الجزائريΔ لόϠمل. الόدد  4   .58بتϠϘيص عدد الόمΎل. ص 
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من قΎنون الόمل الϔرنسي، نجدھΎ تϔرض عL2323‐56  ϰϠبΎلرجوع إلϰ نص المΎدة 
يومΎ إلϰ الجھΔ الإداريΔ المختصΔ. أمΎ نص المΎدة  15دراستھΎ لھذا البرنΎمج، خلال السنΔ المنصرمΔ، و عϰϠ برنΎمج الόمل لϠسنΔ الΎϘدمΔ، عϰϠ أن توجه لجنΔ الم΅سسΔ محضر ر الόمل في الم΅سسΔ خلال المستخدϡ أن يطϠع لجنΔ الم΅سسΔ، كتΎبيΎ عϰϠ حصيΔϠ و تطو

L2323‐8 أن يدعو ل ،ΔديΎاقتص ΏΎء لأسبΎالإنھ ΔلΎفي ح ϡالمستخد ϰϠرض عϔت Ύنجدھ Δجن عΎملا ف΄كثر أو ممثϠي الόمΎل بΎلنسبΔ لϠم΅سسΔ التي تشغل أقل من  50الم΅سسΔ التي تشغل 
          النΎϘبيين. الاجتمΎعي لϠتϠϘيص من عدد المستخدمين، إلا بόد الحصول عϰϠ اتϕΎϔ مع الممثϠين حول الجΎنΏ الاجتمΎعي لϠتϠϘيص من عدد الόمΎل، فلا يمكن لϠمستخدϡ تنϔيذ الجΎنΏ ، عϰϠ إلزاميΔ إجراء التΎϔوض الجمΎعي 09-94و  11-90أكد كل من المرسوϡ التشريόي   الϔرع الثΎني: عرض المستخدϡ التقرير عϰϠ المنظمΕΎ النقΎبيΔ.  .1عΎملا إلϰ اجتمΎع ليطόϠھΎ عϰϠ مشروع الإنھΎء و أسبΎبه  50
و  91: " يمΎرس مندوΏ المستخدمين طبΎϘ لϠمΎدتين 1996جويϠيΔ  9الم΅رخ في  21-96ر المضΎفΔ بΎلأمر مكر 93المΎدة  1

أدنΎه في الحΎلاΕ التي تتوفر فيھΎ الھيئΔ  94من ھذا الΎϘنون صلاحيΕΎ لجنΔ المشΎركΔ المنصوص عϠيھΎ في المΎدة  92     المستخدمΔ عϰϠ مكΎن عمل متميز و وحيد ".
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الم΅سسΔ من أجل التΎϔوض الجمΎعي، و يϘصد بΎلمنظمΕΎ النΎϘبيΔ التمثيϠيΔ داخل الھيئΔ المستخدϡ أن يόرض محتوى المϠف الاجتمΎعي، عϰϠ المنظمΕΎ النΎϘبيΔ التمثيϠيΔ لόمΎل السΎلف الذكر، أنه عϰϠ  09-94من المرسوϡ التشريόي رقϡ  10يتضح من نص المΎدة 
عϰϠ الأقل من الόدد الكϠي لόϠمΎل الأجراء،  % ΕΎ20 التي تظϡ المستخدمΔ الواحدة، المنظم  Ύالتي لھ ΔبيΎϘالن ΕΎ20أو المنظم %  ΔركΎالمش Δالأقل في لجن ϰϠ1ع ύإبلا ΕنΎل ، إن كΎمόعدد ال Ύلاسيم ،ΔيϠدير التمثيϘمن ت Ύصر التي تمكنھΎنόبكل ال Δالإداري ΕΎطϠالس

عϰϠ المستخدϡ أن يرفϕ الاستدعΎء الموجه إلϰ المنظمΕΎ التمثيϠيΔ بمϠف يتضمن الجΎنΏ   .2ھذه المنظمΕΎ غير تمثيϠيΔ من قبل السϠطΕΎ الإداريΔ  المختصΔ لثلاثي الأول من السنΔ المدنيΔ، و إلا اعتبرΕ المنخرطين فيھΎ، و ذلϙ في أجل لا يتجΎوز ا
بΎستدعΎء طرفي النزاع الجمΎعي إلϰ جϠسΔ أولϰ لϠمصΎلحΔ في اجل لا يتόدى مϔتش الόمل ترفع المسΎئل المختϠف فيھΎ إلϰ مϔتشيΔ الόمل المختصΔ إقϠيميΎ قصد إجراء المصΎلحΔ يϘوϡ   .4التحϔظ أو الخلاف يوقόه الطرفΎن، تثبΕ فيه النΎϘط المتϕϔ عϠيھΎ، و عند  الاقتضΎء المسΎئل التي تظل تحΕ . ينتھي التΎϔوض الجمΎعي بتحرير محضر 3أو الإتΎϔقΕΎ الجمΎعيΔ عند إبراϡ الاتΎϔقيΕΎ المϠف الاجتمΎعي من خلال اجتمΎعΕΎ تتϡ بنϔس الطريΔϘ التي يتϡ بھΎ التΎϔوض الجمΎعي في شكل لجΎن مشتركΔ متسΎويΔ الأعضΎء بھدف التوصل إلϰ اتϕΎϔ خΎص حول مضمون التΎϔوض عϰϠ مضمون المϠف الاجتمΎعي بين كل من الممثϠين النΎϘبيين و الھيئΔ المستخدمΔ تϡ الاجتمΎعي، و الذϱ يشمل بدوره مرحϠتين مختϔϠتين و متΎόقبتين كمΎ سبϕ ذكره ي

4 ΔلحΎالمص ΔسϠتبر حضور طرفي النزاع لجόر و يΎريخ الإخطΎلت Δالموالي ϡΎأي  
المتϕϠό بكيϔيΕΎ ممΎرسΔ الحϕ النΎϘبي المόدل و المتمϡ  1990جويϠيΔ  02الم΅رخ في  14-90من الΎϘنون  35 المΎدة 1  ϡلأمر رقΎ10الم΅رخ في  12-96ب  ΔيϠفي  36. ج ر عدد 1996جوي Δ12الم΅رخ  ΔيϠ4. ص1996جوي.  
  السΎلف الذكر. 12-96مكرر المضΎفΔ بΎلأمر رقϡ  37المΎدة  2
  السΎلف الذكر. 09-94من المرسوϡ التشريόي رقϡ  12المΎدة  3
  .378المرجع السΎلف الذكر. ص  –أحميΔ سϠيمΎن  4
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المختϠف عϠيھΎ، و التي يبϕ الخلاف الجمΎعي مستمرا بش΄نھΎ. أمΎ المسΎئل المتϕϔ عϠيھΎ، الجϠسΔ الأولϰ، يόد مϔتش الόمل محضرا يدون فيه المسΎئل المتϕϔ عϠيھΎ، و المسΎئل أيϡΎ ابتداء من تΎريخ  8انϘضΎء مھΔϠ المصΎلحΔ التي لا يمكن أن تتجΎوز  وجوبي. بόد 
عھΎ الطرف الأكثر استόجΎلا إلϰ كتΎبΔ الضبط  بΎلمحكمΔ فتصبح نΎفذة من اليوϡ الذϱ يود  ΎيميϠإق Δ1المختص ϡمل محضر عدόتش الϔد مόح، يϠالص ΕولاΎفشل مح ΔلΎدة . و في حΎالم ،ϡأو التحكي ΔطΎالوس ϰن إلΎج΄ الطرفϠأن ي ΔلΎح، و يمكن في ھذه الحϠمن  14الص الϠجوء إلϰ ھذا النوع من التسريح، ننتϘل إلϰ الϔصل الثΎني لϠحديث عن التدابير الاحتيΎطيΔ بόد تحديد مϔھوϡ التسريح الجمΎعي لأسبΏΎ اقΎصΎديΔ و الإجراءاΕ الواجΏ اتبΎعھΎ عند   .Ύ90-02نون رقϡ من الϘ 13-12- 11-10و المواد  09-94المرسوϡ التشريόيي 

ح، التي نص عϠيھΎ المشرع الجزائرϱ، حΎϔظΎ عϰϠ منΎصΏ عمل الأجراء المھددين بΎلتسري               و إلϰ أھϡ الضمنΕΎ الΎϘنونيΔ المϘررة لόϠمΎل المόنيين بΎلتسسريح.
المتϕϠό بΎلوقΎيΔ من النزاعΕΎ الجمΎعيΔ في الόمل، و  1990فبراير  6الم΅رخ في  02-90من الΎϘنون  9إلϰ  5المواد من  1  ϡنون رقΎϘلΎب ϡدل و المتمόالم Ώالإضرا ϕح ΔرسΎو مم Ύفي  6ج ر عدد  .1991ديسمبر  21 الم΅رخ في 27-91تسويتھ Δ1990فبراير  7الم΅رخ.     
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سبΏΎ المقررة لΎϔئدة العمΎل المسرحين لأ الضمΎنΕΎالϔصل الثΎني: التدابير القΎنونيΔ و   ΔديΎاقتص  
Εء  حرصΎمل أو أثنόال Δيذ علاقϔء تنΎمل سواء أثنΎόال ΔيΎحم ϰϠع ΔليΎمόال ΕΎόالتشري ΏصΎمن ϰϠظ عΎϔحϠئل لΎد وسΎإيج ϡالمستخد ϰϠع Εو فرض ،ΎئھΎد انتھόب ϰأو حت ΎھϘيϠόط المشرع المسرح تΎالتسريح، أح ϰجوء إلϠد الόل. إلا أنه و بΎمόبتسريح ال ϡبتدابير و الشغل قبل الإقداΕΎنΎفي  ضم ϕمبحثين، نتطر ϰصل إلϔھذا ال Ύلذا قسمن .ΔلΎفي تحميه من خطر البط Ύأم ΔديΎاقتص ΏΎل المسرحين لأسبΎمόئدة الΎϔل ΔنونيΎϘالتدابير ال ϰالمبحث الأول إل

ΎنΎالضم ϡاھ ϰإل ϕني فسنتطرΎالمبحث الثΕ .ϡررة لھϘالم  
الόمل، الόمل بΎلتوقيΕ الجزئي، الإحΎلΔ عϰϠ التΎϘعد، دراسΔ إمكΎنيΔ تحويل المستخدمين إلϰ مجموعΔ من التدابير التي من ش΄نھΎ التϠϘيل من عدد التسريحΕΎ، لاسيمΎ تخϔيض سΎعΕΎ المتϕϠό بόلاقΕΎ الόمل عϰϠ  11- 90من المرسوϡ التشريόي رقϡ  70لϘد نصΕ المΎدة   بΏΎ اقتصΎديΔالمبحث الأول: التدابير القΎنونيΔ لΎϔئدة العمΎل المسرحين لأس

Δيرغبو أنشط ϡويض عن التسريح من أجل  اأخرى إذا لόيدون من التϔو يست ،ϙفي ذل إلا أن ھذه المΎدة لϡ تضمن الوسΎئل و التدابير الكΎفيΔ لتΎϔدϱ التسريحΕΎ الكبيرة من الόمΎل،   تϠϘيص عدد المستخدمين.
سوϡ لذا تدارϙ المشروع النϘص الوارد فيھΎ، عندمΎ أصدر المراسيϡ التشريόيΔ، منھΎ المر

94 -09  ϡرق ϡالشغل، و المرسو ϰϠظ عΎϔعد  10-94المتضمن الحΎϘالت ϡΎالمحدث لنظ  ϡرق ϡو المرسو ،ϕ11- 94المسب .ΔلΎالبط ϰϠالت΄مين ع ϡΎالمحدث لنظ   ϰϠالت΄مين ع ϡΎنظ ϰالأول إل ΏϠرض في المطόبين، سنتϠمط ϰھذا المبحث إل Ύلذا قسمن
ϰϠرص غόني فسنتΎالث ΏϠفي المط Ύأم ΔلΎالبط .ϕعد المسبΎϘالت    
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 ΔلΎالبط ϰϠالت΄مين ع ϡΎالأول: نظ ΏϠالمطAssurance chômage   Ύطر التي تضمنتھΎالمخ ϡمن أھ ΔلΎد البطόتΔقيΎϔالات  ϡمل  102رقόال Δدرة عن منظمΎالص  Δسن Δمن 1952الدولي Ύخوف Ύيل من نسبھϠϘالت ϰالدول إل Εόو التي س ،ΎتھΎسΎكόالخطيرة  ان  ϰϠدعΎالاقتص ϡي رقόالتشري ϡمرسوϠل Ύتبر الجزائر منذ إصدارھόت Ύالمتضمن  11-94، كم بϠدا التي تضمنΕ تشريΎόتھΎ نظϡΎ الحمΎيΔ ضد  60إحداث الت΄مين عϰϠ البطΎلΔ، من بين  إيجΎبيΔ تتمثل في إعΎدة إدمΎج ھ΅لاء البطΎلين في الحيΎة الόمϠيΔ في إطΎر السيΎسΔ الوطنيΔ الاجتمΎعيΔ لόϠمΎل الأجراء الذين فϘدو عمϠھϡ بصΔϔ لا إراديΔ و لأسبΏΎ اقتصΎديΔ، و الثΎنيΔ الأولϰ سϠبيΔ تمثل في تتϘديϡ النح لϠصندوϕ الوطني لϠت΄مين عن البطΎلΔ مھمتΎن يϘوϡ بھمΎ،   .2ولايΔ  48كمΎ لϠصندوϕ الوطني وكΎلاΕ محϠيΔ عϰϠ مستوى المدراء الجھويين لϠصنΎديϕ الجھويΔ بϘرار من السيد وزير الόمل و الش΅ون الاجتمΎعيΔ، و ھو التΎريخ الذϱ عين فيه  1996مϱΎ  13مΎ أنه لϡ يشرع في عمϠه إلا بόد ك 1994جوان يόتبر الصندوϕ الوطني لϠت΄مين عن البطΎلΔ حديث الόھد في الجزائر إذ لϡ ي΅سس إلا في   .1خطر فϘدان الشغل 
) سنΔ. إذ يتόين عϰϠ 50) و خمسين (30إلٮϰ البطΎلين البΎلغين من الόمر مΎ بين ثلاثين (عϰϠ البطΎلΔ، مھمΔ تسيير جھΎز دعϡ إحداث و توسيع نشΎطΕΎ الإنتΎج و الخدمΕΎ الموجھΔ يث أنيط بΎلصندوϕ الوطني لϠت΄مين لمكΎفحΔ البطΎلΔ و ترقيΔ النشΎطΕΎ المدرة لϠثرواΕ، ح لم΅ھلاΕ مھنيΔ، أو مھΎراΕ ذاΕ صΔϠ بΎلنشΎط المراد الϘيϡΎ  امتلاكهيثبΕ بشھΎدة  -  كل من يريد الاستΎϔدة من خدمΕΎ الصندوϕ أن:

ن الذين يكتسبون مھΎراΕ في مجΎل النشΎط المراد إنجΎزه و ليسΕ يبه. أمΎ البطΎل
ϡرفھΎόم Εعمل تثب ΕداΎأو شھ Δدراسي ΕداΎشھ ϡ3 بحوزتھϰالتوجه إل ϡيھϠع ، 

تنظيϡ حول نظϡΎ علاقΕΎ الόمل في سيϕΎ التόديل  –لجنΔ علاقΕΎ الόمل  –المجϠس الوطني الاقتصΎدϱ و الاجتمΎعي  1
  23. ص1998. أفريل 10الدورة -الھيكϠي

2  ΔلΎالبط ϰϠت΄مين عϠالوطني ل ϕصندوϠل ϡΎόالمدير ال ϡسΎϘϠب Εو  –محرز اي ΔلΎبطϠبي لϠبين التسيير الس ΔلΎالبط ϰϠالت΄مين ع
  .89ص  23مجΔϠ الجزائريΔ لόϠمل الόدد ال -إعΎدة الإدمΎج الإيجΎبي في سوϕ الόمل

 بن عزوز بن صΎبر الكتΏΎ الثΎني. 3
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  ϰϠع ΔدقΎمصϠل ΔلΎت΄مين عن البطϠالوطني ل ϕقدة مع الصندوΎόمراكز التكوين المت.Δالمھني ϡت΄ھيلاتھ  ) شھرا عϰϠ 12أن لا يكون قد مΎرس نشΎطΎ لحسΎبه الخΎص منذ اثنتي عشر ( -  الأقل.  المΎلي.أن يكون فΎدرا عϰϠ تόبئΔ مسΎھمΔ شخصيΔ، نϘديΔ أو عبنيΔ لتركيΏ مشروعه  - - .ΔلΎالبط ϰϠت΄مين عϠالوطني ل ϕصندوϠل Δالولائي ΔلΎء  التسجيل لدى الوكΎستثنΎب ΕΎج و الخدمΎالإنت ΕΎنشط ΔفΎبك ،ΔلΎالبط ϰϠت΄مين عϠالوطني ل ϕل الصندوϔيتك
غير مكΎف΄ة (واجبΔ السداد بدون فوائد)، مع مرافΔϘ من طرف مستشΎرين مدعمΔ بتكوين في والصيد البحرϱ و الرϱ. عϰϠ أن يستϔيد كل من توفرΕ فيه الشروط المطϠوبΔ من سΔϔϠ كمΎ يتكϔل بΎلنشΎطΕΎ المستحدثΔ في قطΎع الϔلاحΔ  نشΎط إعΎدة البيع دون تحويل المنتوج،

ائد الخΎصΔ بΎلϘروض البنكيΔ مجΎل تسيير الم΅سسΕΎ، بΎلإضΎفΔ إلϰ إعΎϔءاΕ من نسΏ الϔو إلϰ قطΎعΕΎ النشΎط الوطني، بمΎ فيھϡ الΎόمϠون في الم΅سسΕΎ و الإداراΕ الόموميΔ، نسبΔ الحكومΔ. أمΎ عن مصΎدر تمويل الصندوϕ، فتتϡ عن طريϕ دفع الأجراء التΎبόون لمجموعΔ سنواΕ، و التي تϡ تϘريرھΎ م΅خرا من طرف رئيس  10و الإعΎϔءاΕ الجبΎئيΔ لمدة   ΔلΎالت΄مين عن البط ϡΎالمسيرة لنظ Δ1الھيئ.  .ΔلΎالبط ϰϠالت΄مين ع ϡΎنظ ϕل تطبيΎرع الأول: مجϔال  
ϕدون  يطبϘϔالذين ي ΔديΎالاقتص ΕΎل الم΅سسΎعم ϰϠع ϡΎكمبدأ ع ΔلΎالبط ϰϠالت΄مين ع ϡΎء نظΎر إنھΎأو في إط ،ϡيص عددھϠϘر تΎفي إط Ύإم ،ΔديΎاقتص ΏΎو لأسب Δلا إرادي Δϔبص ϡھϠعم Εو الإدارا ΕΎين في الم΅سسϔيمكن أن يشمل الموظ Ύكم .Δم΅سسϠنوني لΎϘط الΎالنش  

المتϕϠό بΎلحΎϔظ عϰϠ الشغل و حمΎيΔ الأجراء  1994مϱΎ  26الم΅رخ في  ϡ94-09 التشريόي رقϡ من المرسو 04المΎدة  1  Δلا إرادي Δϔبص ϡھϠدون عمϘϔالذين قد ي.ΔديΎاقتص ΏΎو لأسب  



 Δء علاقΎنتھ΍ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒل لأسϤلع΍ 	2017

 

51 
 

. لا يطبϕ ھذا النظϡΎ عϰϠ الόمΎل الأجراء الذين ھϡ في 1الόموميΔ بموجΏ نص خΎص 
Ϙت ΔلΎبط Ώبسب Δم΅قت Δϔمل بصόع عن الΎطϘو ان . ΔخيΎوامل المنόعن ال ΔتجΎن ΔلΎأو بط Δني Δصح ϰϠمل خطيرا عόل أداء الόالتي تج Δسوء الأحوال الجوي ،ΔخيΎوامل المنόلΎصد بϘي ϡل و أمنھΎمόعن   .2ال ϡع دائΎطϘفي ان ϡل الأجراء الذين ھΎمόال ΔلΎالبط ϰϠالت΄مين ع ΕΎيد من خدمϔلا يست Ύكم

عمل محددة المدة، و الόمΎل الموسميون، أو الΎόمϠون في البيوΕ و الΎόمϠون لحسΎبھϡ الΎόدϱ أو التΎϘعد المسبϕ، و كذا الόمΎل الأجراء الذين تربطھϡ بΎلھيئΔ المستخدمΔ عϘود ثΔ طبيόيΔ، و الذين استوفو شروط الإحΎلΔ عϰϠ التΎϘعد الόمل بسبΏ الόجز، أو حΎدث أو كΎر
قΔ عمϠھϡ بΎلھيئΔ المستخدمΔ بسبΏ الخΎص، أو ذوو عدة مستخدمين أو الذين انتھΕ علا  ϱإراد ΏΎأو ذھ ΔلΎϘ3تسريح ت΄ديبي أو است.  .ΔلΎالت΄مين عن البط Εني: أداءاΎرع الثϔدة   الΎالم ϰتضϘد أقر المشرع بمϘي  11لόالتشري ϡفي مجموع 11- 94من المرسو ϕالح ،

  التΎϘعد، و أخيرا الاستΎϔدة من رأس مΎل الوفΎة لΎϔئدة ذوϱ حϘوϕ عند الإقتضΎء.الΎόئϠيΔ، اعتمΎد فكرة التكϔل بΎلنسبΔ لنظϡΎ الت΄مين عن البطΎلΔ كϔكرة نشΎط لدى نظϡΎ التόويض الشھرϱ عن البطΎلΔ، أداءاΕ عينيΔ عن المرض، الت΄مين عن الأمومΔ، المنح تجسد في أداءاΕ الضمΎن الاجتمΎعي لصΎلح الΎόمل الأجير المسرح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ ت
  الذين يستحϘونه و بΎلتزامΕΎ المΎϘϠة عϰϠ عΎتϕ المستخدΎ.ϡمين عن البطΎلΔ لا يόتبر حΎϘ مطΎϘϠ، بل ھو مϘيد بشروط متΔϘϠό بΎلأشخΎص إن الحϕ في الت

المتضمن إحداث نظϡΎ الت΄مين عϰϠ البطΎلΔ لΎϔئدة  1994مϱΎ  26الم΅رخ في  11-94من المرسوϡ التشريόي رقϡ  2المΎدة  1   .1994جوان  01الم΅رخΔ في  34يϘϔدون عمϠھϡ بصΔϔ لا إراديΔ و لأسبΏΎ اقتصΎديΔ ج ر عدد الόمΎل الأجراء الذين 
المتϕϠό بΎلبطΎلΔ النΎجمΔ عن الأحوال الجويΔ و  1997جΎنϔي  11الم΅رخ في  01-97من الأمر رقϡ  4و  1المΎدتΎن  2   .7. ص1997جΎنϔي  13الم΅رخΔ في  3الόطل المدفوعΔ الأجر . ج ر عدد 
  السΎلف الذكر. 11-94من المرسوϡ التشريόي رقϡ  5إلϰ  2اد من المو 3
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.ΔلΎالت΄مين عن البط Εأداءا ϕΎأولا: شروط استحق   ΔصΎنوعين: شروط خ ϰϠلابد من توافر شروط و ھي ع Εل ھذه الأداءاΎمόال ϕمل.لكي يستحόدان الϘف Δيϔبكي ΔصΎمل، و شروط خΎόلΎب  
 الشروط الخΎصΔ بΎلعΎمل: -1 ، ذلϙ أن المشرع يشترط توافر صΔϔ الأجير في الشخص 1صΔϔ الأجير  اشتراط -  المسرح. - .ϱدΎاقتص Ώقبل التسريح لسب Δالمستخدم Δفي الھيئ Ύمثبت Ύأن يكون عون  - .Εسنوا Δل عن ثلاثϘلا ت ΔليΎعي لمدة إجمΎن الاجتمΎفي الضم Ύأن يكون منخرط   أشھر عϰϠ الأقل قبل انتھΎء علاقΔ الόمل.يكون منخرطΎ و سدد اشتراكΎته بΎنتظϡΎ في نظϡΎ الت΄مين عن البطΎلΔ لمدة ستΔ  أن -  ان لا يكون قد رفض عملا أو تكوينΎ تحويϠيΎ قصد شغل منصΏ عمل جديد. - -  ϕوϘح ϕϠόلي تΎلتΎط مھني آخر، و بΎنش ϱتج عن أΎيدا من دخل نϔأن لا يكون مست

البطΎلΔ، عϰϠ أن يست΄نف في الاستΎϔدة منھΎ بمجرد انتھΎء الϘόد لϠمدة المتبϘيΔ مع به عملا بϘόد لمدة محددة، بنΎء عϰϠ تصريح من الھيئΔ المكΔϔϠ بتسيير الت΄مين عϰϠ لأجير المستϔيد من أداءاΕ الت΄مين عϰϠ البطΎلΔ، الذϱ يجد خلال فترة التكϔل الΎόمل ا
 .3التشريόي الأداءاΕ، و إلغΎئھΎ قΎنونΎ إذا خرϕ المόني ب΄حكϡΎ ھذا المرسوϡ أعوانھΎ أو أعوان الإداراΕ الόموميΔ المكΔϔϠ بΎلتشغيل و مϔتشيΔ الόمل أن توقف منح و في ھذا الإطΎر يمكن لϠھيئΔ المكΔϔϠ بتسيير نظϡΎ الت΄مين عϰϠ البطΎلΔ، بόد مراقبΔ من  .2أشھر كحد أقصϰ  3كحد أدنϰ إلϰ  زيΎدة فترة تتراوح من شھر واحد

  المستخدϡ ".الذين ي΅دون عملا يدويΎ أو فكريΎ مΎϘبل مرتΏ في إطΎر التنظيϡ و لحسΏΎ شخص طبيόي أو مόنوϱ عمومي أو خΎص يدعϰ المتϕϠό بόلاقΕΎ الόمل: " كل الأشخΎص  21/04/1990، الم΅رخ في 11-90من قΎنون  02ھذه الصΔϔ عرفتھΎ المΎدة  1
  السΎلف الذكر. 11-94شريόي رقϡ من المرسوϡ الت 25المΎدة  2
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 الόمΎل، أو إنھΎء نشΎط المستخدϡ تحمل ت΄شيرة مϔتش الόمل المختص إقϠيميΎ.يرد اسمه في قΎئمΔ الόمΎل الذين ھϡ محل تسريح في إطΎر التϠϘيص من عدد أن  -  أن يكون مϘيمΎ بΎلجزائر. -  .1المكΔϔϠ بΈدارة و تسيير نظϡΎ الت΄مين عϰϠ البطΎلΔ من أداءاΕ الت΄مين عϰϠ البطΎلΔ بنΎءا عϰϠ مϠف تϘدمه الھيئΔ المستخدمΔ إلϰ الھيئΔ للاستΎϔدة بΎلتشغيل منذ ثلاثΔ أشھر عϰϠ الأقل. و بھذا الصدد يتϡ قبول الΎόمل الأجير وميΔ المكΔϔϠ أن يكون مسجلا كطΎلΏ لόϠمل، لدى المصΎلح المختصΔ في الإدارة الόم -

2-:ϡلمستخدΎب ΔصΎلالتزامين   الشروط الخ ϡأداء المستخد ϰϠتتوقف ع ΔلΎالت΄مين عن البط Εمل من أداءاΎόدة الΎϔسيين يتمثلان في:إن استΎأس  -  ϡΎنظ Ύالتي أسسھ ΕΎالاشتراك Ύفيھ Ύعي بمΎن الاجتمΎالضم ΕΎلاشتراك ϡالدفع المنتظ
ΔتسويϠل ϕΎϘتح سجل استحϔالت΄خر ي ΔلΎو في ح ،ϕعد المسبΎϘو الت ΔلΎعي  الت΄مين عن البطΎن الاجتمΎالضم ΕΎل مع ھيئΎلاتصΎ2ب.  ، عن كل عΎمل مسرح  La contribution d’ouverture des droitsالحϘوϕ دفع المستخدϡ لمسΎھمΔ في صندوϕ الت΄مين عن البطΎلΔ بمΎ يسمϰ (بمسΎھمΔ تخويل  - .ϙني بذلόم 

ئΔ مستخدمΔ تحسΏ ھذه المسΎھمΔ، حسΏ أقدميΔ الΎόمل الأجير المόني المόتمدة من آخر ھي  Δلي قدره  % 80له بنسبΎضمن حد إجم Δأقدمي Δعن كل سن ϱشھرا، و  12من الأجر الشھر التي تسبϕ تسريحه، و ھي مستحΔϘ عن كل فترة أقدميΔ تϔوϕ ثلاثΔ سنواΕ. تحدد كيϔيΕΎ شھرا  12تحسΏ عϰϠ أسΎس مόدل الأجر الشھرϱ الخϡΎ الذϱ يتΎϘضΎه الأجير المόني طوال 
  خويل الحϘوϕ و مدته و فتراته بموجΏ اتΎϔقيΔ بين المستخدϡ المόني و دفع مسΎھمΔ ت

  من نϔس المرسوϡ التشريόي. 21المΎدة  1
المتϕϠό بΎلحϔظ عϰϠ الشغل و حمΎيΔ الأجراء الذين  1994مΎيو  26الم΅رخ في  09-94من المرسوϡ التشريόي  20المΎدة  2 .Δلا إرادي Δϔبص ϡھϠدون عمϘϔقد ي  



 Δء علاقΎنتھ΍ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒل لأسϤلع΍ 	2017

 

54 
 

ϕالصندو  .ϕالدفع و التسبي ΔمΎو رزن Εمدة و فترا Ύتحدد فيھ ،ΔلΎت΄مين عن البطϠأجر شھرين عن كل أجير و الوطني ل ϡدفع المستخد ϰϠع ΕلاΎفي جميع الح ΔقيΎϔأن تنص الات Ώيج ΎھΎفترة أقص ϰϠدفع تمتد عϠل ΔمΎد رزنόو أن ت ،ϕني كتسبيόريخ  12مΎشھرا ابتداع من ت  Ύھό1توقيϰإل ΔفΎلإضΎني  . بόمل المΎόف الϠم ϡديϘت Δالمستخدم Δالھيئ ϰϠع Ώيج ϙلج من ذلΎόي Ύف ينتھي عندمϠرر التسريح، و ھذا المϘيغه بمϠفي الأسبوع الموالي لتب ϕصندوϠخلال ل ϕأو رفض له  15قبل الصندو ΔلΎدة من الت΄مين عن البطΎϔبول للاستϘرار الϘب Ύإم ،ϡيو
Ϡيب ϱو الذ ϡمستخدϠلضرورة لΎغ بϠبول و يبϘأن يتضمن قرار ال Ώمل، و يجΎόϠغه بدوره ل ΔسبΎالمن Εتراϔو كذا ال ،ϱويض الشھرόتϠل ΔϔϠلغ المختΎل، المبϔالتك ΔيΎو نھ Δتواريخ بداي ϰϠلرفض، فلابد عΎرار بϘن الΎإذا ك Ύم ΔلΎل. في حϔمدة التك ΏΎس حسΎو أخيرا أس ،Ύتوجد لھ Δلجن ϡΎن أمόالط Δأولي ΔϠمل المسرح كمرحΎόالوطني ال ϕالصندو ΔلΎمستوى وك ϰϠع يراقΏ مدى توافر شروط الوثΎئϕ الثبوتيΔ لأدائه لھΎ أو حصوله عϰϠ التسھيلاΕ في الدفع، و ، و إذا مΎ رفع الأمر إلϰ الΎϘضي فΈنه 2لϠضمΎن الاجتمΎعي، و ذلϙ قبل الϠجوء إلϰ الϘضΎء 

  ثΎنيΎ: كيϔيΔ حسΏΎ مبϠغ التعويض عϰϠ البطΎلΔ و مدة التكϔل.  .3الصندوϕ قد أدى ھذا الحϕ، قضϰ برفض الدعوة لόدϡ الت΄سيس بΎلتόويض عن الضرر الواقع، أمΎ إذا تبين له من خلال الوثΎئϕ المόروضΔ عϠيه أن مين ب΄داء ھذا الحϕ، و في حΎلΔ توصل الΎϘضي إلϰ توافر ھذه الشروط، يϠزϡ صندوϕ الت΄
Ύالت΄مين عن البط ϕعن ح ΔجمΎالن ϕوϘالح ϡمن أھ ،Δعن ل ϱويض الشھرόفي الت ϕالح ϕتطبي ϡل، يتϔمل و مدة التكΎόيه الϠيتحصل ع ϱويض الذόغ التϠدار مبϘو عن م .ΔلΎي:البطϠي Ύررة بھذا الصدد و ھي كمϘالم ΔنونيΎϘواعد الϘال  

  من نϔس المرسوϡ. 10و  9المΎدة  1
  .11-94من المرسوϡ التشريόي رقϡ  29المΎدة  2
  .51ص  2008، 16لϘϠضΎء " وزارة الόدل، الجزائر. الدفΔό . تسريح الόمΎل لأسبΏΎ اقتصΎديΔ في ظل الΎϘنون الجزائرϱ. "مذكرة تخرج لنيل إجΎزة المدرسΔ الϠόيΎ فريدة مسόودان 3
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يتϡ حسΏΎ التόويض عن البطΎلΔ بتحديد أجر مرجόي، و ھذا الأخير يسΎوϱ نصف المبϠغ   كيϔيΔ حسΏΎ مبϠغ التعويض: -1
نسΏ حسΏΎ الت΄مين عϰϠ البطΎلΔ تنΎزليΔ لكل فترة من ) فتراΕ متسΎويΔ، و تكون 4عϰϠ (الأدنϰ المضمون السΎرϱ المόϔول عند تΎريخ التسريح. و تكون قيمΔ مبϠغ التόويض مسددة و الذϱ يتحصل عϠيه الΎόمل خلال اثني عشر شھرا السΎبΔϘ لتسريحه، مع المبϠغ الشھرϠ ϱيه، بجمع الأجر الشھرϱ المتوسط الخΎضع للاقتطΎع من الضمΎن الاجتمΎعي، المتحصل ع  من الأجر المرجόي خلال الربع الأول من مدة التكϔل. % 100 -  ، عϰϠ النحو التΎلي:1الϔتراΕ الأربع من التكϔل   من الأجر المرجόي خلال الربع الثΎني من مدة التكϔل. % 80 -   فتراΕ. 4=  4شھر. نϘسمه عϰϠ  16مدة التكϔل =   دج. 18000الأجر الوطني الأدنϰ المضمون =   دج بΎلھيئΔ المستخدمΔ. 32000أجر الΎόمل الصΎفي =   مثــــΎل:  من الأجر المرجόي خلال الربع الثΎني من مدة التكϔل. % 50 -  من الأجر المرجόي خلال الربع الثΎني من مدة التكϔل. % 60 -

  ي = ( الأجرόدج. 20000= 2دج)/ 18000دج +  32000المرج  - 4  : ϰ20000أشھر الأول x 100 %  =20000 .دج  - 4  : ΔنيΎ20000أشھر الث x 80 %  =16000 .دج   - 4  : ΔلثΎ20000أشھر الث x 60 %  =12000 .4 -   دج  :Δό20000أشھر الراب x 50 %  =10000  .دج 

. المتϕϠό بمدة التكϔل بتόويض الت΄مين عن البطΎلΔ 1994جوان  6الم΅رخ في  189-94من المرسوϡ التنϔيذϱ رقϡ  2المΎدة  1 .ϙذل ΏΎحس ΕΎيϔو كي  
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:Δعن  لا ملاحظ ΔلΎويض الت΄مين عن البطόت ΏΎحس Δل نسبϘمن الأجر  % 50يمكن أن ت من  % 75المرجόي، و أن تόويض الت΄مين عن البطΎلΔ الممنوح، لا يمكن أن يϘل عن 
  دج. 13500السΎبϕ بΎلنسبΔ للأربΔό أشھر الثΎلثΔ و الرابΔό بـ . و عϠيه يصبح مبϠغ التόويض حسΏ المثΎل 1التي يحضΎ بھΎ الόمΎل المόنيين بΎلتسريح الأدنϰ المضمون و لا أكثر منه بثلاث مراΕ، و ھذا من بΏΎ الحمΎيΔالخΎصΔ  الأجر الوطني

2-:ΔلΎالبط ϰϠل بتعويض الت΄مين عϔمدة التك  
Ύي  14دة تحدد المόالتشري ϡدر  11- 94من المرسوϘب ΔلΎويض عن البطόلتΎل بϔمدة التك Δتمدة لدى آخر ھيئόالم Δالأقدمي ϙاشترا Εتبر كسنواόو ت ،ϙاشترا Δل من الأحوال أقل اثني عشر شھرين عن كل سنΎح ϱل ھذه لا يمكن أن تكون في أϔو مدة التك ،Δو ثلاثين شھرا مستخدم Δدى ستόأن توزع2شھرا و لا تت ϰϠع . ) ϰϠل عϔ4فترة التك Εمل ) فتراΎόن الΈف ،ΔلΎالبط ϰϠالت΄مين ع Εدة من أداءاΎϔريخ الاستΎبت ϕϠόيت Ύفيم Ύأم ،ΔويΎمتس ϕوϘتخويل الح ΔھمΎيدفع مستخدمه مس Ύبمجرد م ،Εيد من ھذه الأداءاϔني يستό3الم.   ϰϠرض عϔت Δتتمثل في غرام ،Δجزائي ΕΎوبϘع ϙΎن ھنΈف ،ϕسب Ύكل م ϰإل ΔفΎإض Εأداءا ϰϠمل المسرح من الحصول عΎόϠته التي تسمح لΎھل التزامΎيتج ϱالذ ،ϡدتين المستخدΎمحددة في الم Δالجزائي ΕΎوبϘόو ھذه ال ،ΔلΎ40و  39الت΄مين عن البط  ϡمن المرسو تنص عϰϠ أنه: "يΎόقΏ بغرامΔ مΎليΔ من  40فΎلمΎدة السΎلف الذكر،  11-94التشريόي 
1000  ϰ5000دج إل  Εو الإجراءا ΕΎيϠالشك Δت΄دي ϡعد ϰϠني عόو مثل ھذا الإجراء الردعي من دج عن كل أجير م "... ΔلΎالت΄مين عن البط ϡΎبول الإجراء في نظϘب ΔϘϠόالمت

  ه عϠيه الΎϘنون.ش΄نه أن يدفع المستخدϡ إلϰ عدϡ التمΎطل في الϘيϡΎ بمΎ فرض
  السΎلف الذكر. 11-94من المرسوϡ التشريόي  17المΎدة  1
  السΎلف الذكر. 97/189من المرسوϡ التنϔيذϱ رقϡ  3من المرسوϡ نϔسه، و المΎدة  16المΎدة  2
  .11-94من المرسوϡ التشريόي  8المΎدة  3
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  .1منΎصΏ عمϠھϡ بصΔϔ لا إراديΔ و لأسبΏΎ اقتصΎديΔ ، و ھو إجراء من إجراءاΕ حمΎيΔ الأجراء الذين يϘϔدون 1994مϱΎ  26الم΅رخ في  10-94ھو نظϡΎ جديد في التشريع الجزائرϱ كرسه المرسوϡ المرسوϡ التشريόي رقLa retraite Anticipée   ϡالتΎϘعد المسبϕ  المطΏϠ الثΎني:
ΏΎعي لأسبΎالتسريح الجم Δعد فرضته حتميΎϘتϠالجديد ل ϡΎو تتمثل ھذه  إن ھذا النظ ΔديΎاقتص  Δالظرفي ΔديΎالاقتص ΏΎفي الأسب Ύإم ΏΎالأسبMotif Economique Conjoncturel  عمل و ΔϠو ھيك ϡدة تنظيΎعن إع Ύمل، و إمόال ΏحΎعن إرادة ص ΔرجΎخ ΕΎھي ضغوط ΕΎالم΅سسLes motifs  Economiques  de  restructuration  de  l’entreprise 

. و لϘد عرفΕ المΎدة الأولϰ من المرسوϡ 2طرϕ حديثΔ ذاΕ آليΔ و تكنولوجيΔ متطورة م΅سسΕΎ في م΅سسΔ واحدة، أو حΎلΔ تجھيز الم΅سسΔ بوسΎئل و  سواء كΎن ذلϙ بتجميع عدة في مختϠف النظϡ الΎϘنونيΔ عϰϠ اختلاف مذاھبھΎ و اتجΎھΎتھΎ السيΎسيΔ و بھΎ لόϠمΎل، يόتبر الت΄مين من خطر الشيخوخΔ، أو بمΎ يسمϰ التΎϘعد من أھϡ الحϘوϕ الأسΎسيΔ المόترف   الϔرع الأول: مجΎل التطبيϕ و شروط الاستΎϔدة من التقΎعد المسبϕ.  قΎنونΎ".سنواΕ قبل السن المحدد  10خلال فترة تصل إلϰ التΎϘعد المسبϕ ب΄نه: " إحΎلΔ الΎόمل الأجير عϰϠ التΎϘعد بصΔϔ مسبΔϘ  10-94التشريόي 
الأعبΎء عϰϠ ھذه الم΅سسΕΎ الاقتصΎديΔ، أصدر المشرع الجزائرϱ المرسوϡ التشريόي رقϡ لكن بόد الأزمΔ الاقتصΎديΔ التي عرفتھΎ الجزائر في نھΎيΔ الثمΎنينΕΎ و من أجل تخϔيف بغيΔ توحيد أنظمΔ التΎϘعد. و  12- 83ر أصدر المشرع الΎϘنون رقϡ الاقتصΎديΔ. و في الجزائ

94 -10 ،ϕعد المسبΎϘالت ϡΎأحدث نظ ϱد  الذόنون  3و بΎϘعدل المشرع ال Εسنوا  
  السΎلف الذكر. 11-94من المرسوϡ التشريόي  17المΎدة  1
  تϠϘيص عدد الόمΎل أو التوقف الΎϘنون لόمل المستخدϡ.اقتصΎديΔ و في إطΎر إمΎ أحكϡΎ ھذا المرسوϡ التشريόي عϰϠ جميع أجراء الϘطΎع الاقتصΎدϱ الذين قد يϘϔدون عمϠھϡ بصΔϔ لا إراديΔ و لأسبΏΎ : تطبϕ 38المتϕϠό بΎلتΎϘعد المسبϕ. ج ر عدد 1994مϱΎ  26الم΅رخ في  10-94من المرسوϡ التشريόي رقϡ  2المΎدة  2
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 ϡ12-83رق  ϡالأمر رق Ώعد النسبي  13-97بموجΎϘالت ϡΎأحدث نظ ϱفھل . 1الذ ϡΎنظ ϕھي يطبΎ؟ و مΎدون غيرھ Ύمنھ Δشريح ϰϠع ϕيطب ϡأ ،ΔليΎمόالشرائح ال ΔفΎك ϰϠع ϕعد المسبΎϘالت
يطبϕ ھذا النظϡΎ عϰϠ الόمΎل الأجراء، فΎلΎόمل الأجير، ھو كل شخص يربطه بΎلمستخدϡ،   أولا: مجΎل تطبيϕ نظϡΎ التقΎعد المسبϕ:  شروط الاستΎϔدة من ھذا النوع من التΎϘعد؟

لόمل الϔرديΔ و الجمΎعيΔ و احتراϡ دستور علاقΔ ا 11-90التي أصبحΕ في ظل قΎنون الذϱ ھو عنصر جديد مبھϡ قد يكون المراد منه احتراϡ الΎόمϠϠكل من الاتΎϔقيΕΎ الجمΎعيΔ المحدد المدة و غير المحدد المدة. كمΎ اشترط المشرع أن تكون الόلاقΔ في إطΎر التنظيϡ، و عنصر المدة و الذϱ به يتϡ التمييز بين عϘد الόمل الΎόمل أثنΎء أداء نشΎطه المھني، و أخيرا إذ بدونه يتحول عϘد الόمل إلϰ عϘد تبرع، عنصر التبόيΔ و ھو الإشراف الذϱ يخضع له شخصيΔ الΎόمل عنصر جوھرϱ فيه. إضΎفΔ إلϰ عنصر الأجر ي΅دى بصΔϔ شخصيΔ، لأن د يكون شخص طبيόي أو مόنوϱ، عϘد عمل قΎئϡ عϰϠ عنصر الόمل الذϱ يجΏ أن الذϱ ق ، الذين قد يϘϔدون منΎصΏ 1998أكتوبر  03الم΅رخ في  317-98المرسوϡ التنϔيذϱ رقϡ كمΎ امتد نظϡΎ التΎϘعد المسبϕ ليشمل موظϔي الم΅سسΕΎ و الإداراΕ الόموميΔ بموجΏ   .2النظϡΎ الداخϠي   ΏΎو لأسب Δلا إرادي Δϔبص ϡھϠعم ΎررھϘالشغل التي قد ت ΕΎدة ضبط مستويΎعΈب ϕϠόتت  Δ3الحكوم.  
  .368أحميΔ سϠيمΎن، المرجع السΎبϕ ص  1
نش΄ة علاقΔ الόمل الϔرديΔ و الآثΎر المترتبΔ عنھΎ. الكتΏΎ  –الوجيز في شرح قΎنون الόمل الجزائرϱ  -بن عزوز بن صΎبر 2  ϰالأول Δόالجزائر، الطب .ΔدونيϠني. دار الخΎ268. ص 2010 –الث.  
بΎلنسبΔ لموظϔي الم΅سسΕΎ و الإداراΕ الόموميΔ و الذين قد يϘϔدون منΎصΏ عمϠھϡ بصΔϔ لا إراديΔ و لأسبΏΎ تتϕϠό بΈعΎدة ، المتϕϠό بنظϡΎ التΎϘعد المسبϕ 1998أكتوبر  03الم΅رخ في  317-98من المرسوϡ التنϔيذϱ رقϡ  2ارجع إلϰ المΎدة  3

 تϘررھΎ الحكومΔ. ضبط مستويΕΎ الشغل التي قد
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ϕعد المسبΎدة من التقΎϔشروط الاست :ΎنيΎدة   ثΎالم Εرضό7ت  ϡي رقόالتشري ϡدة  10-94من المرسوΎ4و كذا الم  ϱيذϔالتن ϡمن المرسو  ϡ317-98رق  Ύفي م Ύو التي يمكن حصرھ ،ϕعد المسبΎϘالت ϡΎدة من نظΎϔشروط الاست ϰإل  .1عدد الόمΎل أو في إطΎر انتھΎء النشΎط الΎϘنوني لϠھيئΔ المستخدمΔ أن يكون الΎόمل من الόمΎل المسرحين لأسبΏΎ اقتصΎديΔ في إطΎر إمΎ تϠϘيص  إمΎ -  يϠي: - .Δموميόال Εأو الإدارا ΕΎأن يكون موظف في إحدى الم΅سس Ύو إم   Ύنوني الأدنϰ.سنΔ، و ھو السن الϘ 45سنΔ و المرأة الΎόمΔϠ  50بϠوύ الΎόمل الأجير  - -  ϱوΎعد تسΎϘد في التΎللاعتم ΔϠبΎϘله، ال ΔϠثΎمل أو الممόال Εمل عدد سنواΎόأن يجمع ال
 سنΔ عϰϠ الأقل. 20 سنواΕ عϰϠ الأقل بصΔϔ كΎمΔϠ و خΎصΔ  10مدة دفع اشتراكΕΎ الضمΎن الاجتمΎعي  -

Ϙفي الت ϕالح Εمل، و التي تثبόال Δعلاق ΔيΎلنھ ΔϘبΎالثلاث الس Εالسنوا Ύعد منھΎ .ϕالمسب  عددھϡ، أو في قΎئمΔ الأجراء لدى ھيئΔ مستخدمΔ في وضόيΔ انتھΎء نشΎطھΎ الΎϘنوني أن يرد اسϡ الΎόمل المόني في قΎئمΔ الόمΎل الأجراء الذين يكونون موضوع تϠϘيص  -
2 ΔلΎل الأجراء الذين يكونون في حΎمόال ϕعد المسبΎϘيد من التϔو لا يمكن أن يست .

 Δ:من الحΎلاΕ التΎلي  الόمΎل المستϔيدون من دخل نΎتج عن نشΎط مھني آخر. -  .3الόمل نتيجΔ عجز أو كΎرثΔ طبيόيΔ بطΎلΔ نΎجمΔ عن التϠϘبΕΎ المنΎخيΔ، و الذين ھϡ في حΎلΔ انϘطΎع م΅قΕ أو دائϡ عن الόمΎل الأجراء الذين ھϡ في حΎلΔ انϘطΎع م΅قΕ عن الόمل بسبΏ بطΎلΔ تϘنيΔ أو  -

  .1994جوان  01الم΅رخΔ في  34المتضمن إحداث التΎϘعد المسبϕ ج ر عدد  1994مϱΎ  26الم΅رخ في  ϡ94-10 التشريόي رقϡ من المرسو 2المΎدة  1
  السΎلف الذكر. 10-94من المرسوϡ التشريόي رقϡ  7المΎدة  2
  من المرسوϡ التشريόي نϔسه. 3المΎدة  3
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 .1الاستΎϘلΔ المستخدمΔ بسبΏ من الأسبΏΎ المرتبطΔ بشخص الΎόمل كΎلتسريح الت΄ديبي أو الΎόمϠون في بيوتھϡ أو الΎόمϠون لدى مستخدمين أو الذين انتھΕ علاقΔ عمϠھϡ بΎلھيئΔ الόمΎل الأجراء ذوو عϘد الόمل محدد المدة، و كذا الΎόمϠون لحسΎبھϡ الخΎص و  - سنواΕ قبل السن المحددة قΎنونΎ للإحΎلΔ عϰϠ التΎϘعد  10إلϰ  5تتراوح مدة التسبيϕ مΎ بين   التسبيϕالϔرع الثΎني: مدة  ھذه المدة مرتبطΔ بسنواΕ سنΔ لϠنسΎء.  55سنΔ بΎلنسبΔ لϠرجΎل و  60الΎόدϱ و التي ھي  Ώ و تحدد عدد سنواΕ التسبيϕ حسالόمل أو الممΎثΔϠ لھΎ الΎϘبΔϠ للاعتمΎد في مجΎل التΎϘعد.  ، 317-98من المرسوϡ التنϔيذϱ رقϡ  3و المΎدة  10-94من المرسوϡ التشريόي  6المΎدة  من  10و  2قبل السن الΎϘنونيΔ للإحΎلΔ عϰϠ التΎϘعد الممنوحΔ للأجراء المذكورين في المواد  من المرسوϡ التنϔيذϱ السΎلف الذكر، بحسΏ سنواΕ  2ھذا المرسوϡ التشريόي، و المΎدة 
 ) سنΔ عϰϠ الأقل.20للاعتمΎد يسΎوϱ عشرين (سنواΕ للأجراء و الموظϔون الذين يستوفون عددا من السنواΕ الΎϘبΔϠ  5حتϰ  -  مΎثΔϠ لھΎ الΎϘبΔϠ للاعتمΎد في مجΎل التΎϘعد في الحدود المϘررة أدنΎه:الόمل أو الم - ) Εس ϰ6حت Εون الذين يستوفون عددا من السنواϔللأجراء و الموظ Εسنوا (

 ) سنΔ أو يϔوقھΎ.22تمΎد يسΎوϱ اثنتي و عشرين (الΎϘبΔϠ للاع  سنΔ أو يϔوقھΎ.) 24للاعتمΎد يسΎوϱ أربΔό و عشرين () سنواΕ للأجراء و الموظϔون الذين يستوفون عددا من السنواΕ الΎϘبΔϠ 7حتϰ سبع ( - ) سنواΕ للأجراء و الموظϔون الذين يستوفون عددا من السنواΕ 8حتϰ ثمΎني (  -  ) سنΔ أو يϔوقھΎ.26يسΎوϱ ستΔ و عشرين (الΎϘبΔϠ للاعتمΎد   ) سنΔ أو يϔوقھΎ.28للاعتمΎد يسΎوϱ ثمΎني و عشرين () سنواΕ للأجراء و الموظϔون الذين يستوفون عددا من السنواΕ الΎϘبΔϠ 9حتϰ تسع ( -

  السΎلف الذكر. 10-94من المرسوϡ التشريόي  4المΎدة  1
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- ϰ10عشر ( حت Εون الذين يستوفون عددا من السنواϔللأجراء و الموظ Εو عشرين () سنوا Δόتس ϱوΎد يسΎللاعتم ΔϠبΎϘ29ال.Ύوقھϔأو ي Δعد  ) سنΎϘالت ϕصندو ϰإل ΎϘمسب Δجزافي ΔھمΎمل بدفع مسόال ΏحΎص ϡألز ϱإن المشرع الجزائر
شھرا من الأجر الشھرϱ المتوسط الذϱ يتΎϘضΎه  13سنواΕ التسبيϕ، و ھي تتراوح مΎ بين تحسΏ المسΎھمΔ الجزافيΔ التي يϠتزϡ المستخدϡ بدفόھΎ إلϰ صندوϕ التΎϘعد، عϰϠ أسΎس عدد   التΎϘعد. قبل إحΎلΔ الόمΎل المόنيين عϠيه، حتϰ يخول لھϡ الحϕ في مΎόش   .1شھرا  19شھرا السΎبΔϘ لإحΎلته عϰϠ التΎϘعد المسبϕ و  12الΎόمل الأجير المόني خلال 

المόنيين بΎلتسريح، و بόد إعداد قراراΕ التسريح الϔرديΔ و تبϠيغھΎ إلϰ الόمΎل المόنيين بόد استنΎϔذه كΎفΔ الاحتيΎطΕΎ و التدابير الأوليΔ السΎبΔϘ، و بόد تحديد عدد و أصنΎف الόمΎل   بحث الثΎني: الضمΎنΕΎ المقررة لΎϔئدة العمΎل المسرحين لأسبΏΎ اقتصΎديΔ.الم
المطΏϠ الثΎني فسنتόرض إلϰ الضمΎنΕΎ المطΏϠ الأول إلϰ الضمΎنΕΎ الΎϘنونيΔ أمΎ في حϘوقه، طوال السنواΕ التي قضΎھΎ داخل الھيئΔ المستخدمΔ. و عϠيه سوف نتόرض في لاسيمΎ دفع التόويضΕΎ، و كذا تسϠيϡ كΎفΔ الوثΎئϕ التي يحتΎجھΎ الΎόمل لϠمحΎفظΔ عϰϠ وجΏ عϰϠ صΎحΏ الόمل منح بόض الضمΎنΕΎ المϘررة قΎنونΎ لόϠمΎل، بصΔϔ شخصيΔ، يست .ΔقيΎϔالات      

: ( تخضع إحΎلΔ المتضمن إحداث التΎϘعد المسبϕ 1994مϱΎ  26الم΅رخ في  10-94من المرسوϡ التشريόي رقϡ  8المΎدة  1 المسبϕ لدفع أعلاه الذين يستوفون الشروط المحددة في المرسوϡ التشريόي عϰϠ التΎϘعد  2الأجراء المذكورين في المΎدة   :Δفي الحدود الآتي ϕالتسبي Εس عدد سنواΎأس ϰϠع Ώو تحس ϕلتخويل الح ΔيϠقب Δجزافي ΔھمΎمس ϡشھرا من أجر  13المستخد  سنواΕ أو يϔوقھΎ. 8أجر المόني إذا كΎن عدد سنواΕ التسبيϕ يسΎوϱ شھرا من  19 -سنواΕ أو يϔوقھΎ  5شھرا من أجر المόني إذا كΎن عدد سنواΕ التسبيϕ يϘل عن  16 -سنواΕ  5المόني إذا كΎن عدد سنواΕ التسبيϕ يϘل عن 
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مبدئيΎ يجΏ عϰϠ المستخدϡ الϠجوء إلϰ جميع الوسΎئل التي تϠϘل من عدد التسريحΕΎ قبل   القΎنونيΔ النΎتجΔ عن التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ. الضمΎنΕΎالمطΏϠ الأول: 
  عن حϘوϕ غير مΎليΔ.اقتصΎديΔ، و التي يمكن تصنيϔھΎ إلϰ ضمΎنΕΎ نΎجمΔ عن حϘوϕ مΎليΔ. و أخرى نΎجمΔ منح جمΔϠ من الضمΎنΕΎ الΎϘنونيΔ الكϔيΔϠ لضمΎن حϘوϕ الόمΎل المسرحين لأسبΏΎ بΈجراء التسريح، يتόين عϰϠ المستخدϡ  أمΎ و بόد الϘيϡΎ ،الϘيϡΎ بتϠϘيص عدد المستخدمين
ΔنونيΎالق ΕΎنΎرع الأول: الضمϔال 

أشھر يحسΏ عϰϠ أسΎس مόدل الأجر الشھرϱ الخϡΎ  3، المϘدر بـ 1تόويض التسريح التسريح، إذ بόد تسϠيϡ قرار التسريح إلϰ الΎόمل المόني، يتόين عϰϠ المستخدϡ تسديد من الحϘوϕ المϘررة قΎنونΎ لΎόϠمل المسرح اقتصΎديΎ ھي حϕ الاستΎϔدة من تόويض  Indemnité du licenciementأولا التعويض عن التسريح:  اقتصΎديΔ، أداء مجموعΔ من الحϘوϕ المΎليΔ لΎϔئدة الόمΎل المسرحين.يΔ عϰϠ المستخدϡ الذϱ يريد إنھΎء علاقΔ الόمل لأسبΏΎ فرضΕ التشريΕΎό الόمΎل لف الذكر. و السΎ 09- 94من  21يكتϔون بΎلόطΔϠ مدفوعΔ الأجر فϘط، عملا بنص المΎدة المتحصϠين عϰϠ منΎصΏ عمل جديدة، لا يستϔيدون من التόويض عن التسريح، بل مدفوعΔ الأجر. إلا أن الόمΎل الذين يحΎلون عϰϠ التΎϘعد الΎόدϱ أو المسبϕ و كذا علاقΔ الόمل. بΎلإضΎفΔ إلϰ استΎϔدته من الόطΔϠ  شھرا قبل انتھΎء 12المتΎϘضي خلال  السΎلΔϔ الذكر يمكن حصر شروط الاستΎϔدة من التόويض  22استنΎدا إلϰ نص المΎدة   توافر صΔϔ الأجير في الشخص المسرح. -  فيمΎ يϠي:

1 Εدة  نصΎيه المϠ22ع  ϡل و 09-94من المرسوΎمόيص من عدد الϠϘر التΎھو محل التسريح في إط ϱعند : " يخول للأجير الذ ϡالمستخد Ύھόأشھر يتحمل دف Δأجر ثلاث ϱوΎويض يسόفي ت ϕالح ،ΔلΎالبط ϰϠالت΄مين ع ϡΎدة من نظΎϔبل الاستϘي ϱالتسريح"الذ  
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 نھΎء عϘد غير محدد المدة.أن يربط الأجير برΏ الόمل أثنΎء فترة الإ -  من عدد الόمΎل.أن يكون إنھΎء الϘόد غير محدد المدة عن طريϕ التسريح في إطΎر عمϠيΔ التϠϘيص  - -  ϡأحدثه المرسو ϱالذ ΔلΎالبط ϰϠالت΄مين ع ϡΎمل المسرح من نظΎόيد الϔأن يست ϡي رقό26الم΅رخ في  11- 94التشري  ϱΎدون  1994مϘϔئدة الأجراء الذين يΎϔل
 المسرح من نظϡΎ الت΄مين عϰϠ البطΎلΔ فΈنه لا يستϔيد من تόويض التسريح.ΎصΏ عمϠھϡ بصΔϔ لا إراديΔ و لأسبΏΎ اقتصΎديΔ، و عϠيه فΈذا لϡ يستϔد الΎόمل من  Ύص من ھذا مϠϘي ΔϘيϘأنه في الح ϙذل ،ΎيمϠن ھذا الشرط سΎإذا ك Ύل فيم΅Ύالتس ϰيدفع إل

الόمل الϔرنسي، و التي تنص " عϰϠ أن الΎόمل المسرح بغϘد غير محدد المدة و الذϱ له من قΎنون  L1234‐9أمΎ المشرع الϔرنسي فϘد نص عل تόويض التسريح في المΎدة   .1الذين يϘϔدون عمϠھϡ بصΔϔ لا إراديΔ من كلا التόويضين ء الذϱ ينجر عنه عدϡ استΎϔدة بόض الأجراء عدد المستϔيدين من ھذا التόويض، الشي
لόلاقΔ الόمل من قبل المستخدϡ و الذϱ يكون سوى في الϘόود الغير محددة المدة. و ھذا عدا في حΎلΔ التسريح لخط΄ جسيϡ ". و اعتبرھΎ حϕ لΎόϠمل ينتج عن الإنھΎء الانϔرادΎ ϱ ي نϔس الھيئΔ المستخدمΔ بدون انϘطΎع، الحϕ في تόويض عن التسريح مسنΔ أقدميΔ ف

يح و ليس في حΎلΔ الإسΎϘلΔ، أو الإنھΎء بسبΏ قوة التόويض يمنح لΎόϠمل في حΎلΔ التسر   الϔردϱ لόلاقΔ الόمل إصلاح الضرر النΎتج عن الإنھΎءيشكل أجرا إنمΎ ھو محكمΔ النϘض الϔرنسيΔ أنه تόويض ليس مΎϘبل الόمل الم΅دى من قبل الΎόمل و لا الطبيΔό الΎϘنونيΔ لتόويض التسريح، فϘد اعتبرته  . و عن3التي تبدأ من يوϡ بدايΔ الόمل و لا لϠضريبΔ عϰϠ الدخل. و للاستΎϔدة من الحϕ في التόويض يجΏ حسΏΎ الأقدميΔ و . ھذه المنحΔ التي لھΎ طΎبع التόويض عن الضرر، لا تخضع للأعبΎء الاجتمΎعيΔ 2قΎھرة 
  .48فريدة مسόودان المرجع السΎبϕ ص  1

2Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud. Précis droit du travail.20
ème

 édition , Dalloz 

2000, p 533. 

3 Cour de cassation social. 06/02/2008, Revue de jurisprudence social 4/08, N° 421 
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قيمΔ تόويض التسريح فΈن قΎنون الόمل الϔرنسي الم΅رخ في  . و عن1المستخدϡ من قبل 
25/06/2008  Δدر بنسبϘويض و المόالت Δ1/5بين نسب  Δأقدمي Δعن كل سن Ύشھري سنواΕ أقدميΔ، كمΎ  10شھريΎ عن كل سنΔ التي تϠي  1/3سنواΕ الأولϰ و  10خلال    :2ھو مبين في الجدول أدنΎه 

Δدار التسريح  الأقدميϘدد الأش مόھرب  
Δ0.2  سن  

5 Ε1  سنوا  
10 Ε2  سنوا  
13 Δ3  سن  
16 Δ4  سن  
19 Δ5  سن  
22 Δ6  سن  
25 Δ7  سن  
28 Δن   8  سنΈه للأجير، و لھذا فϠخط΄ عند فص ϱأ Ώيرتك ϡويض ي΅دى و لو أن المشغل لόلتΎف Δالمدني Δالمس΅ولي Δأن ي΅خذ نتيج Ώويض لا يجόويض عن 3التόمبدأ الت Δنتيج Ύخط΄ ، و إنم ϱأ ΏΎي غيϔمل، فόرار الϘء مبدأ استΎإرس ϰϠمل عόع الشغل، و الΎلأقدميته و أجره الضرر من ضي Ύόتب ϙو ذل ،ΎئمΎق ϕأن يب Ώويض يجόن التΈمن طرف الأجير، ف ϡجسي  

1 Cour de cessation Social. 27 nov 1985 Bull, civil N° 564. 

2 Guy Lautier, Démission Départ négocié, licenciement Retraite sanction. 9éme Edition 

Maxima, 2011 p 409. 

3 Rivero-Savatier, Droit du travail, p 572.  
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واحدة، و ھي ارتكΎبه لخط΄ جسيϡ، بΎلإضΎفΔ إلϰ حΎلΔ الإستΎϘلΔ، و يبϰϘ محΎϘ في جميع عثر الأجير عϰϠ عمل مبΎشرة بόد فصϠه. في حين يحرϡ من ھذه التόويضΕΎ في حΎلΔ تبΎό لϠتόويض عن الضرر بمϔھومه المدني، فΎلتόويض عن الϔصل يجΏ أن ي΅دϱ و لو 
من بين الحϘوϕ المكرسΔ قΎنونΎ لόϠمΎل المسرحين سΎء المحΎلين منھϡ عϰϠ التΎϘعد   Les œuvres socialesثΎنيΎ: الاستΎϔدة من الخدمΕΎ الاجتمΎعيΔ   عϘد الόمل، في التόويض عن الϔصل. ΄تي نتيجΔ إنھΎءالحΎلاΕ الأخرى، التي يمكن أن ت

حسΏ الشروط و الأشكΎل التي تحددھΎ الاتΎϔقيΕΎ الجمΎعيΔ، و ھذا مΎ نصΕ عϠيه المΎدة التΎبΔό لھيئتھϡ المستخدمΔ الأخيرة لمدة سنΔ كΎمΔϠ عل الأقل، أو لمدة تتجΎوز السنΔ يΔ، المسبϕ أو الت΄مين عϰϠ البطΎلΔ الحϕ في الاستΎϔدة من أداءاΕ الخدمΕΎ الاجتمΎع
28  ϡي رقόالتشري ϡعي   .09-94من المرسوΎن الاجتمΎالضم Εدة من أداءاΎϔالإست :ΎلثΎثSécurité sociale   لاج وόريف الΎمص ΔصΎت΄مين عن المرض، خϠل Δينيόال Εالأداءا ،Εن و تشمل ھذه الأداءاΎو علاج الأسن ΔوجيϠحوص البيϔو ال ϰϔلمستشΎب ΔمΎو الإق Δو الأدوي Δالجراح Δينيόال Εتشمل الأداءا Ύكم ،Δالمتخصص Δدنيόه المΎلميΎب ΕΎلجΎόو الم Δالطبي ΕراΎالنظ

ΔصΎالولادة خ ϰϠت΄مين عϠس  لΎأس ϰϠع Δو الصيدلاني ،Δريف الطبيΎويض المصόت Ύمنھ
      من التόريΕΎϔ المحددة عن طريϕ التنظيϡ، و كذا مصΎريف إقΎمΔ أϡ المولود في  % 100

محمد سόيد بنΎني . قΎنون الشغل بΎلمغرΏ في ضوء مدونΔ الشغل. علاقΔ الόمل الϔرديΔ. الجزء الثΎني. مطبΔό النجΎح  1
  .1290. ص 2007البيضΎء.  الجديدة. الدار

 .462فΎطمΔ الرزاز . المرجع السΎبϕ، ص  2
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صندوϕ الت΄مين عϰϠ البطΎلΔ من المنح الΎόئϠيΔ، و ھي المنح المϘدمΔ إلϰ المόني بΎلأمر . كمΎ يستϔيد الΎόمل المحΎل عϰϠ 1أيϡΎ  8لمدة أقصΎھΎ المستشϰϔ عϰϠ نϔس الأسΎس 
Ύϔفي ك ϡء الذين ھΎس عدد الأبنΎأس ϰϠدرة بـ عϘ600لته و الم  Δل، و منحϔدج عن كل ط   الΎόدϱ و المسبϕ من رأس مΎل الوفΎة.يستϔيد ذوو حϘوϕ الΎόمل المتوفي المحΎل عϰϠ الت΄مين عϰϠ البطΎلΔ أو التΎϘعد بنوعيه دج في إطΎر مسΎعدة ذوϱ الدخل الضόيف. كمΎ  800الزوجΔ الΎόمΔϠ و المϘدرة بـ 

ΎϘال ΕΎنΎني: الضمΎرع الثϔالΔليΎالغير م ϕوϘحϠل Δل المسرحين   نونيΎمόϠل ΎنΎضم ΎيتھΎحم ϰوانين إلϘالتي تحرص ال ΔليΎالم ϕوϘالح ΏنΎج ϰإل:Ύأھمھ ،ΔيΎس الحمϔتحض بن ΔليΎغير م ϕوϘح ϙΎھن ،ΔديΎاقتص ΏΎر.   لأسبΎالإخط ΔϠفي مھ ϕأولا: الحDroit au préavis  
Ϡع Εد نصϘف ،ΔمΎھ ΔنونيΎق ΔيΎحضي بحم ϕدة إن ھذا الحΎنون  05-73يه المΎϘمن ال

90 -11  " Ύء فيھΎحيث ج ΔϠفي مھ Ύخط΄ جسيم Ώيرتك ϡل ϱمل الذΎόϠيخول التسريح ل
ΔعيΎالجم ΕΎقيΎϔفي الات Ύالتي يحدد مدتھ ΔϠطόدة الΎالمشرع في الم ΎيھϠرة  68". و نص عϘϔفي ال Εنون و التي نصΎϘس الϔد  02من نόه بϠعم Ώدر منصΎانه: "و يغ ϰϠع Ύمنھ

و المتϕϠό  1990سبتمبر  29الم΅رخ في  290- 90كمΎ ألزϡ المرسوϡ التنϔيذϱ رقϡ   ترة إشΎόر مسبϕ وفΎϘ لϠشروط التي تحددھΎ الاتΎϔقΕΎ الجمΎعيΔ ".ف أنه من و التي نصΕ عϰϠ : " 11بόلاقΕΎ الόمل الخΎصΔ بمسيرϱ الم΅سسΕΎ في المΎدة 
،Δرادة من مسير الم΅سسΈمل بόال Δلاقόھذا المسير  إذا وضع حد ل ϰϠين عόنه يتΈف ΔϔلΎمن الطرف الآخر مخ Εد، إلا إذا صدرϘόتحدد في ال ϕر مسبΎόفترة إش ϡاحترا

" . و الحكمΔ من تϘرير ھذا الحϕ ھو تΎϔدϱ مΎϔجئΔ الطرف المόني خطيرة لبنود الϘόد
   بΎلإنھΎء المتخذ اتجΎھه، و كذا تحϘيϕ مصϠحΔ ھΎمΔ، تتمثل في تمكين الΎόمل المسرح من

  المتϕϠό بΎلت΄مينΕΎ الإجتمΎعيΔ. 1983جويϠيΔ  2الم΅رخ في  11-83من الΎϘنون رقϡ  26و  8المΎدتΎن  1
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البحث عن عمل جديد، ممΎ يسمح له بممΎرسΔ الόمل الجديد غداة انتھΎء مھΔϠ الإخطΎر 
من الΎϘنون السΎلف الذكر، فΈننΎ نجدھΎ خΎليΔ  5فϘرة  73. و بΎلرجوع إلϰ نص المΎدة 1 أشھر عϰϠ الأقل و شھرين إذا  6عندمΎ تكون مدة أقدميΔ الΎόمل داخل الھيئΔ المستخدمΔ علاقΔ الόمل". و تحسΏ مھΔϠ الإخطΎر بحسΏ مدة الأقدميΔ، فتϘدر ھذه المدة بشھر الόمل و ينتج كل آثΎره، بΎلرغϡ من أن أحد الأطراف قد أعϡϠ الطرف الآخر بϘرار إنھΎء Ϙد و التي عرفھΎ ب΄نھΎ: " الϔترة التي من خلالھΎ يستمر ع L1234‐1جΎء في المΎدة أمΎ المشرع الϔرنسي فϘد أخضع مھΔϠ الόطΔϠ كمΎ أسمΎھΎ، إلϰ بόض لاسيمΎ الأقدميΔ كمΎ   إلϰ الاتΎϔقيΕΎ الجمΎعيΔ.تحديدھΎ أϱ تحديد لمھΔϠ الإخطΎر، و عϰϠ ھذا الأسΎس نجد أن المشروع قد أحΎل مھمΔ من 

قل من سنتين. و يستطيع عϘد الόمل الϔردϱ المبرϡ بين الطرفين و كΎنΕ مدة الأقدميΔ أ
فبΎلنسبΔ لόϠمΎل البسطΎء، قدرΕ مھΔϠ الإخطΎر الإخطΎر بΎلنسبΔ لمختϠف أصنΎف الόمΎل، الجمΎعيΔ أو في الϘόد، فΈن محكمΔ النϘض الϔرنسيΔ عΎلجΕ ھذا الأمر، و ذكرΕ مدة . أمΎ في غيΏΎ تحديد مدة الإخطΎر في الاتΎϔقيΔ 2كذا الاتΎϔقيΔ الجمΎعيΔ تمديد ھذا الأجل أيϡΎ، أمΎ الόمΎل التϘنيون فϘدرتھΎ بشھر، أعوان التحكϡ بشھرين، و أخيرا الإطΎراΕ  8بـ  . و يبدأ حسΏΎ مدة الإخطΎر عندمΎ يتϕϠό الأمر بΎلتسريح الجمΎعي من يوϡ 3أشھر 3بـ 

  . و لكن يمكن الاتϕΎϔ عϰϠ بدايΔ سريΎن ھذه 4تϘديϡ الرسΎلΔ المتضمنΔ إنھΎء علاقΔ الόمل
  .52فريدة مسόودان. المرجع السΎبϕ ص  1

2 Cour de cassation social. 3 février 1993, RJS 3/93, N° 337. 

3 Cass. Soc. 07/12/1987. 

4 Cour de cassation social. 23 octobre 1980, bulletin cvil, V N° 774. En cas de licenciement, 
C’est normalement  la présentation de  la  lettre recommandée notifiant  le  licenciement qui 
fait courir le délai de préavis. (L122‐14‐1). Peu importe que destinataire de la lettre en veille 
pas ou ne puisse pas prendre immédiatement connaissance (par exemple, lorsque la lettre 
a été retournée à l’employeur parce que le salarié avait changé d’adresse et n’avais pas fait 
connaitre ce changement à l’employeur : soc. 26 juin 1986, bull, civil, V, N° 338. 

Mais  les  juges  décident  qu’un  salarié  ne  saurait  se  prévaloir  du  défaut  de  la  lettre 
recommandée  pour  contester  le  point  de  départ  du  préavis  lorsqu’il  a  eu  effectivement 
connaissance du  licenciement en recevant une  lettre simple de  l’employeur. (soc. 19 mars 
1987, cah. Prud’h 1988, N°2, p 31). 
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في الاتΎϔقيΔ الجمΎعيΔ أو في عϘد الόمل الϔردϱ، كبدايΔ سريΎن مدة الإخطΎر في المدة 
ϡدΎϘمن الشھر ال ϡ1أول يو.  

بΎلإضΎفΔ إلϰ منحه كΎفΔ المنح التي أجر الΎόمل الشھرϱ كΎملا خلال مھΔϠ الإخطΎر، عدϡ مراعΎة ذلϙ، يجΏ عϰϠ المستخدϡ الإبΎϘء عϰϠ المھϡΎ أو شروط الόمل. و في حΎلΔ المستخدϡ تغيير بند أسΎسي في عϘد الόمل بدون موافΔϘ الΎόمل، كتغيير مكΎن الόمل أو منصΏ الΎόمل خلال ھذه المھΔϠ كمΎ ھو منصوص عϠيه في الϘόد، بحيث لا يستطيع ينتھي عϘد الόمل بΎنϘضΎء مھΔϠ الإخطΎر، و عϠيه يجΏ عϰϠ المستخدϡ الإبΎϘء عϰϠ  واجبΕΎ المستخدϡ خلال مھΔϠ الإخطΎر:-1
ϙالشروط لذل Εإذا توفر Δالسن ΔيΎنھ Δمن قبل، كمنح Ύن ي΄خذھΎ3ك ϰϠع Ώيج Ύكم .
ص الΎϘنون عϰϠ المستخدϡ تمكين الόمΎل المسرحين من الزيΎدة في الأجور، مΎ لϡ ين

ϙ4خلاف ذل. 

الΎόمل مϠزϡ بمواصΔϠ عمϠه بصΔϔ عΎديΔ، و لكن له الحϕ في سΎعتين يوميΎ لأجل تمكينه   واجبΕΎ العΎمل خلال مدة الإخطΎر:-2
 .7ھذا الΎόمل من منحΔ التسريح، حتϰ في حΎلΔ ارتكΎبه لخطΎ جسيϡ في فترة الإشΎόر ، و مع ذلϙ يستϔيد 6لϠمستخدϡ إنھΎء علاقΔ الόمل بدون دفع أجر مدة الإشΎόر المتبϘي إذا أخل الΎόمل بΎلتزامΎته المھنيΔ، جΎزز أمΎ يغير ھذا الأخير بند أسΎسي في عϘد الόمل. . و عϰϠ الΎόمل أيضΎ أن يطيع أوامر صΎحΏ الόمل مΎ لϡ 5من البحث عن عمل جديد

1 soc. 9 Février 1978, Bulletin civil. V, N° 96. 

2 Cour de cassation social, 11/11/1986. 

3 Cour de cassation social, 10/02/1987. 

4 Cour de cassation  social, 12/03/1987. 

5 Cour de cassation  social, 25/01/1979. 

6 Cour de cassation  social, 28/09/2005. R.J.S. 12/05, N° 1200. 

7 Cour de cassation social, 23/10/1991. R.J.s 12/91, N° 1329. 
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المسرح في الحصول عϰϠ شھΎدة الόمل، تسϡϠ له بصΔϔ مجΎنيΔ من طرف المستخدϡ لϘد أقر المشرع الجزائرϱ عϰϠ غرار الόديد من التشريΕΎό الόمΎليΔ لϠدول، حϕ الΎόمل  .Attestation de travailثΎنيΎ: الحϕ في الحصول عϰϠ شھΎدة العمل
ΎرھΎد  لاعتبϘόال ΕΎزمϠتبر 1من مستόمل يόدة الΎشھ ϰϠفي الحصول ع ϕو الح . ϕح ،ϡبه و ھو المستخد ϡزϠل أداءه من طرف المϔيك ϱء الذΎضϘال ΔبΎضع لرقΎلي خΎغير م ϰϠالحصول ع ΔنيΎفي إمك ϡھΎتس ΕΎنΎبي ϰϠع ϱتحتو ΔϘمل بوثيΎόتزويد ال ϰو يھدف إل

تنحصر في البحث عن أداء المستخدϡ لالتزامΎته بتسϠيϡ شھΎدة الόمل لΎόϠمل المسرح . إن رقΎبΔ الΎϘضي لا 3ھذه الحϘبΔ من الزمن ليϘدمھΎ كمستند لϠحصول عϰϠ عمل جديد ذلϙ أن الΎόمل قد يكون في أشد الحΎجΔ إلϰ ھذه الشھΎدة خلال  Δ،م΅قتتسϠيϡ شھΎدة عمل إذن انتظΎر مرور فترة انتھΎء ھذه المھΔϠ، لذلϙ ارت΄Ε بόض الاتΎϔقيΕΎ الجمΎعيΔ إلϰ الΎόمل المسرح مھΔϠ إخطΎر و المتمثΔϠ في تمكينه من البحث عن عمل جديد، فلا يجΏ إنھΎء علاقΔ الόمل التي تربطه بصΎحΏ الόمل، و ھذا مΎ يتمΎشϰ مع الغΎيΔ من إعطΎء جرد . يثبΕ لΎόϠمل الحϕ في الحصول عϰϠ شھΎدة الόمل، و المطΎلبΔ بھΎ بم2الرواتΏ المصΎلحΔ و تϔصل المحكمΔ الاجتمΎعيΔ ابتدائيΎ و نھΎئيΎ بتسϠيϡ شھΎدة الόمل و كشوفΕΎ الϘسϡ الاجتمΎعي المختص إقϠيميΎ مصحوبΎ بمحضر عدϡ الصϠح الصΎدر عن مكتΏ ھΎدة الόمل، عϰϠ الΎόمل التوجه إلϰ عمل جديد. و في حΎلΔ رفض المستخدϡ تسϠيϡ ش
  نصالبيΎنΕΎ الΎϘنونيΔ بصورة صحيحΔ. و لϘد ألزϡ المشرع الϔرنسي عϰϠ المستخدϡ في ، و أن ي΅دϱ ھذا الحϕ لΎόϠمل المسرح فيسϡϠ له شھΎدة تحمل 4عϰϠ بيΎنΕΎ إلزاميΔ و إن كΎن لϡ يستوجΏ شكل محدد لصيغΔ الشھΎدة، إلا أنه أكد عϰϠ ضرورة احتوائھΎ ي يجΏ أن تتضمنھΎ، ذلϙ أن المشروع فحسΏ، بل و تمتد رقΎبته إلϰ صحΔ البيΎنΕΎ الت

تΎريخ التي تنص عϰϠ أنه: "يسϡϠ الΎόمل عند انتھΎء علاقΔ الόمل شھΎدة عمل تبين  11-90من قΎنون  67المΎدة  1 ."Ύلھ ΔسبΎالمن Εتراϔو ال ΕϠالتي شغ ΏصΎمل و كذا المنόال Δء علاقΎريخ انتھΎالتوظيف و ت  
المتϕϠό بتسويΔ المنΎزعΕΎ الϔرديΔ في الόمل.  1990فبراير  6الم΅رخ في  04-90من الΎϘنون رقϡ  2فϘرة  21 المΎدة 2   .240ص  1990فبراير  7الم΅رخΔ في  6ج ر عدد 

3 –Lamy social. Droit du travail, charges social. 1999. P 1428. 

  Ύدة عمل تبين تΎريخ التوظيف و تΎريخ انھΎء علاقΔ الόمل""... تسϡϠ لΎόϠمل... شھ 11-90من الΎϘنون  67المΎدة  4
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عند انتھΎء عϰϠ تسϠيϡ شھΎدة الόمل بنصھΎ: " من قΎنون الόمل الϔرنسي L. 1234.19المΎدة 
  ".عϘد الόمل، يسϡϠ المستخدϡ لΎόϠمل شھΎدة الόمل

Ύبدورھ  Εل في الوقΎمόكل ال ϰϠدة غΎھذه الشھ ϡيϠتس ϰϠع Δرنسيϔض الϘالن Δمحكم Εأكد ΕنΎك Ύمل و مھمόال Δء علاقΎإنھ ΏΎأسب ΕنΎك Ύمھم ،Δالمستخدم Δدرون فيه الھيئΎيغ ϱمل الذΎόة الΎوف ΔلΎفي ح ϕوϘالح ϱذو ϰإل ϰد، حتϘόال Δό1طبي ϰإل Ύبدورھ Εتطرق Ύكم .
طبيΔό  2الόمل، و قد تتضمن تΎريخ دخول و خروج الΎόمل  البيΎنΕΎ التي تحتويھΎ شھΎدة من قΎنون الόمل الϔرنسي عD1234.6  ϰϠأمΎ عن محتوى شھΎدة الόمل فϘد نصΕ المΎدة     .4و تΎريخ شغل ھذه المنΎصΏ  3الόمل، المنΎصΏ التي شغϠھΎ الΎόمل 

أن يذكرھΎ في شھΎدة الόمل إذا أراد ذلϙ. إذ لا يستطيع المستخدϡ أن يϔرض عϰϠ الΎόمل، شغل ھذه المنΎصΏ، و إذا استΎϔد الΎόمل من عطΔϠ بدون أجر لمدة طويΔϠ، يمكن لϠمستخدϡ شغϠھΎ و تΎريخ ي إلزاميΔ وجود تΎريخ دخول و خروج الΎόمل، طبيΔό الόمل و المنΎصΏ الت
  .5بوضع بيΎنΕΎ غير تϙϠ المنصوص عϠيھΎ قΎنونΎ في شھΎدة الόمل، دون موافΔϘ ھذا الأخير

1 Meme  en  cas  de  d’illicéité  de  la  relation  de  travail,  l’employeur  est  tenu  de  délivrer  une 
attestation  de  travail  (s’agissant  d’un  travailleur  étranger  en  situation  irrégulière,  Paris  6 
décembre 1990, RJS 1991, N° 262) ; L’employeur a l’obligation de remmettre ce document aux 
ayants‐ droit du salarié décédé (Cass. Soc. 20 janvier 1960. Bulletin civil. IV, N° 61.) 

2  la  date  d’entrée  est  celle  de  laquelle  a  commencé  à  s’exécuter,  ce  qui  inclut  donc 
éventuellement la période d’essai. La date de sortie doit correspondre au moment ou le contrat 
de  travail  est  expiré ;  il  faut  comptabiliser  la  durée  du  préavis,  que  celui‐ci  ait  été  ou  non 
exécuter (soc. 23 juin 1988, bulletin civil, V, N° 386). 

 La nature de  l’emploi occupé doit être  indiquée avec précision  suffisante correspondant aux 
fonction qu’exerçait réellement le salarié (soc. 8 octobre 1992, semaine sociale Lamy, N° 621). 
Si le salarier a occupé successivement des emplois de nature différentes, le certificat de travail 
devra  les mentions en précisant  leurs durées  respectives  (soc. 12  juin 1981, bulletin civil, N° 
534). 

4 Lorsqu’il y a modification dans  la situation  juridique de  l’employeur,  la poursuite du contrat 
de  travail  impose  au  dernier  employeur  d’établir  un  certificat  unique  rendant  compte  de 
l’ancienneté  totale du  salarié. En  cas de mutation d’un  salarié dans  la même  entreprise, un 
certificat  de  travail  unique  sera  également  délivré  au  salarié  au  moment  ou  il  quitte 
l’entreprise. Mais  lorsqu’un salarié est employé successivement par des sociétées des services 
accomplis auprés des autre sociétés « quels que fussent les liens économiques existant entre les 
employeurs successifs ». soc, 7 février 1989, CSB 1989, 59. 

5 cour de cassation social 4 mars 1992, RJS, N° 442. 
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 .Solde de tout compteثΎلثΎ: الحϕ في قسيمΔ الأجر 

ΏيΎأو دخلا يتن Ύبموجبه مرتب ϰضΎϘمل الم΅دى، و يتόبل الΎϘفي أجر م ϕمل الحΎόϠئج  لΎو نت Ύدھόالتي ي ϱالأجور الدور Δفي قسيم ΔلتسميΎصره بΎغ الأجر و جميع عنϠمل. و يدرج مبόال ϡل 1المستخدόإذ ج ،ϱمن قبل المشرع الجزائر ΔصΎخ ΔيΎبحم ϕد حضي ھذا الحϘو ل . ΎصھΎء عن اختصΎستثنΎئي كΎابتدائي و نھ ϡئل بحكΎتبث عند النظر في ھذه المس ϡكΎي المحϠ2الأص.  
عΎ11/01/2008  ϰϠ أكد الشركΎء الاجتمΎعيون الϔرنسيون في الاتΎϔقيΔ المبرمΔ بتΎريخ كم و ھذا مΎ  3يجΏ أن تتضمن كشف كل الحسΎبΕΎ أھميΔ منح قسيمΔ الأجر لΎόϠمل، و التي  من قΎنون الόمل الϔرنسي  L1234.20أخذ به المشرع الϔرنسي و أورده في نص المΎدة  أشھر التي من تΎريخ الإمضΎء عϰϠ وثيΔϘ التسريح". يتόين عϰϠ  6ھذه الϘسيمΔ بόد مرور بطΏϠ من الأجير، تتضمن جرد المبΎلغ المϘدمΔ إلϰ الΎόمل عند انتھΎء علاقΔ الόمل، و تسϡϠ و اعتبرھΎ "وثيΔϘ كشف الحسΎبΕΎ مόدة من طرف المستخدϡ  25/06/2008الصΎدر بتΎريخ 

  .4الأحيΎن، و لكن لا يόد التزاϡ عϰϠ عΎتϕ المستخدϡ الإخطΎر تόد خرقΎ للإجراءاΕ ؟ لا يمكن اعتبΎره كذلϙ، فϘد يحبذه الأجير في بόض في بόض الأحيΎن بحيث يصΏό عϠيه فھمھΎ. و لكن ھل تسϠيϡ قسيمΔ الأجر قبل اتھΎء مدة ΕΎ المختصرةو التي تكون غΎمضΔ لΎόϠمل المستخدϡ أن يوضح في شكل الϘسيمΔ كل الكتΎب
Ύإع Δأولوي :Ύدة التشغيل رابعPriorité de réembauchage  د تسريحه وόغرة بΎش Εئف التي أصبحΎمل في الوظΎόدة تشغيل الΎيتضمن ھذا الإجراء إع

Ύمل التي سرح منھόال Δمجموع ϰج إلΎودة للاندمόلΎب ϱه، أϠد عمϘء عΎيد من ھذا إنھϔو يست  
  المتϕϠό بόلاقΕΎ الόمل. 11-90من قΎنون  86و  80المΎدة  1
  السΎلف الذكر. 04-90من الΎϘنون رقϡ  2فϘرة  21المΎدة  2

3Gury lautier . Ovrage précité, p 459. 

4 Cour de cassation social, 23/05/1984, N° 82.41.993. 
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الإجراء الΎόمل المنضϡ لاتϕΎϔ التحول المھني و لمدة سنΔ تبدأ من تΎريخ انتھΎء عϘد عمϠه 
. 1من قΎنون الόمل الϔرنسي  L1233‐45مΎ نصΕ عϠيه المΎدة  إذا أبدى رغبته في ذلϙ ھذا  ϱالإراد ΏΎالذھ ϰتضϘبم Δدر الم΅سسΎمل غΎيد من ھذا الإجراء كل عϔيست Ύ2كم ϰو حت ، Δفي أولوي ϡھϘدون حϘϔأخرى لا ي Δعمل في م΅سس ϰϠل الذين تمكنوا من الحصول عΎمόال

. إن الأولويΔ في إعΎدة 3تصΎديΔ إعΎدة التشغيل في الم΅سسΔ التي سرحتھϡ لأسبΏΎ اق مدة إجΎزته الأولويΔ إذا قϡΎ المستخدϡ بتوظيف عΎمل لشغل منصΏ بشكل م΅قΕ لا تتجΎوز غير أن الΎόمل لا يمكنه أن يتمسϙ بحϕ . 5إلϰ مجمع الم΅سسΕΎ و حتϰ إلϰ الخΎرج ، و يمكن أن تمتد إلϰ الھيئΔ المستخدمΔ السΎبΔϘ، و 4التشغيل لا تطبϕ عϰϠ عمΎل المنΎزل   Δ7السنوي.   ϡالمستخد ϰϠع Ύكم ،Δالمھني ϡءتھΎϔمع ك ϡالتي تتلاء ΏصΎل في المنΎمόدة تشغيل الΎن المخصص يكون إعΎفي المك ϙذل ϕيϠόالمتوفرة مع ضرورة ت ΏصΎل بكل المنΎمόي الϠر ممثΎالذكر إخط ΔϔلΎدة السΎيه المϠع Εنص Ύو ھذا م Δالمستخدم Δفي الھيئ ΕΎللإعلانL1233.45  و في
  يختΎر الΎόمل الذϱ يحϕϘ منΔόϔ حΎلΔ تزاحϡ عدة عمΎل عϰϠ منصΏ واحد يمكن لϠمستخدϡ أن

1 « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage durant 
un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat, s’il en fait la demande au cour 
de  ce  meme  délais,  dans  ce  cas,  l’employeur  informe  le  salarié  de  tout  emploi  devenu 
disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants 
du personnel des postes disponibles, et affiche la liste de ces postes. Le salarié ayant aquis une 
nouvelle qualification bénéficie également de  la période de réembauchage au titre de celle‐ci, 
S’il en informe l’employeur ». 

  .603محمد عبد الϔتΎح عϠي محمد، المرجع السΎبϕ، ص  2
3  Jean  Pélissier,  Alain  supiot,  Antoine  Jeammaud  et  Gilles  Auzero,  op,  ci,  p  643.  Cour  de 
cassation social. 05/03/2002. 

4 Cour de cassation social 08/07/1992. 

5 Cour de cassation social 10/07/2001, RJS, 10/01 N° 1128. 

6  Soc.  17  décembre  1992,  RJS  3/93,  N°  263 ;  Soc  12  déc  1995,  Dr,  soc,  1996.200 ;  soc,  26 
novembre 1997, RJS2/98, N° 193 (remplacement de salariée en congé de maternité). 

7 Soc. 17 juin 1992, Bulletin civil, V, N° 404. 
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 ϡل الذين يتΎمόϠل ΔلنسبΎدة التشغيل بΎعΈب ΕΎللالتزام ϡالمستخد ϕغير أن خر Δم΅سسϠل أكثر لΎمόويض ھ΅لاء الόرضه لجزاء و ھو تόي ΔديΎاقتص ΏΎلأسب ϡتضمنته 1تسريحھ Ύو ھو م . نسي و التي تϘدر ب΄جر شھرين مع التόويض في من قΎنون الόمل الϔر 13‐12345المΎدة    حΎلΔ الضرر.
ΎنΎني: الضمΎالث ΏϠالمطΕ .(ϱالإراد ΏΎالذھ)  ΔقيΎϔھو   الات ϱمل، و التسريح الذΎόϠردة لϔلإرادة المنΎمل بόال Δء علاقΎالتي ھي إنھ ΔلΎϘالأخيرة إجراء بين الاست Εخلال السنوا ΔيϠمόال ΔحيΎمل، ظھر من النόال ΏحΎرادة صΈب Δلاقόء الΎإنھ "ϱالإراد ΏΎالذھ" ϡسΈل عرف بΎمόيص عدد الϠϘت Εجديد من إجراءا« Le  départ 

volontaire »  ϱالذ Δء علاقΎإنھ ϰϠع ϡمل و المستخدΎόبين كل ن ال ϕΎϔرة عن اتΎمل ھو عبΎόال ϰه ھذا الأخير إلόويض يدفόبل تΎϘمل غبر المحددة المدة مόمل،   .2الόال ΏحΎص ΔحϠطرفين، فمصϠل ΔدلΎالمتب ΔحϠمصϠل ΎϘيϘء تحΎإن ھذا الإجراء الجديد ج Ύدة ضبط مستوى الشغل أمΎفي أن واحد لإع ΔلΎόو ف Δبسيط Εع إجراءاΎفي اتب ϰϠويض عن التسريح تتجόالت ΎلبΎغ ϕوϔي ϱويض الذόالت ϰϠمل تظھر في حصوله عΎόال ΔحϠمص ϱدΎاقتص Ώ3لسبΏΎف الذھϠو  . يخت ΔلΎϘالاست ΕنΎذا كΈو  التسريح، ف ΔلΎϘعن الاست ϱدة الإرادΎالم Ώمل حسόال Δء علاقΎانتھ ΕلاΎنونيتين من حΎلتين قΎنون  66التسريح حΎيه  11-90من قϠتنص ع ϡل ϱالإراد ΏΎلذھΎف ،ϙتبر كذلόلا ي ϱالإراد ΏΎن الذھΈمل، فόال ΕΎلاقόب ϕϠόدة المتΎلف الذكر 66المΎنون السΎϘالتسع ( من ال ΕلاΎ4) 09ضمن الح.  
1 Jean Pélissier, Alain supiot, Antoine Jeammaud. Ouvrage précité, p 510 

.131. ص 2000الإجتمΎعي . جΎمΔό وھران سنΔ بن عزوز بن صΎبر . انتھΎء علاقΔ الόمل الϔرديΔ في التشريع الجزائرϱ. بحث مϘدϡ لنيل شھΎدة المΎجستير في الΎϘنون  2  
الόدد  –المجΔϠ الجزائريΔ لόϠمل  –الذھΏΎ الإرادϱ لΎόϠمل حΎلΔ من حΎلاΕ انتھΎء علاقΔ الόمل  –محمد نصرالدين قريش  3  ϡص رقΎ101. ص23/98الخ.  
 –التي تنص عϰϠ أنه: "تنتھي علاقΔ الόمل في الحΎلاΕ التΎليΔ: البطلان أو الإلغΎء الΎϘنوني  11- 90من قΎنون 66المΎدة  4

إنھΎء النشΎط الΎϘنوني لϠھيئΔ المستخدمΔ  –التسريح لϠتϠϘيص من عدد الόمΎل  –الόجز الكΎمل عϡ الόمل، كمΎ ورد تحديده في التشريع  –الόزل  –الإستΎϘلΔ  –ل عϘد الόمل ذϱ المدة المحدودة أنϘضΎء أج   الوفΎة". –التΎϘعد  -  
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سمΎه بΎلذھΏΎ  أمΎ المشرع الϔرنسي فϘد أعطϰ تسميΕΎ مختΔϔϠ لϠذھΏΎ الإرادϱ فϘد  Rupture »أو الإنھΎء بΎلتراضي  « départ négocie »التΎϔوضي  amiable » أو ، لϘد كΎنΕ محكمΔ النϘض الϔرنسيΔ مترددة في كثير من الأحيΎن قبل الاعتراف بھذا النوع من   .« Rupture par consentement mutuel » 1الإنھΎء بΎلإتϕΎϔ المتبΎدل 
. كمΎ أكدΕ عϰϠ عدϡ الخϠط بين الذھΏΎ 2إنھΎء من نوع خΎص  الإنھΎء، و الذϱ تόتبره ، 2044المنصوص عϠيھΎ في المواد  « Transaction »الإرادϱ و الاتϕΎϔ أو التΎϔوض 

2058  ΔلΎأو الإح ΎϘبΎس ϡت ϱتتبع التسريح الذ ΔلΎرنسي، و التي ھي حϔنون المدني الΎϘمن ال ΔلΎϘعد أو نزاع أو استΎϘالت ϰϠ3عϡدة  . و من تΎمϠل ΎϘطب Ώطلا طΎتبر ھذا الإجراء بόفھل ي
الإجتمΎعي، إلا أن ھذه الأحكϡΎ لϡ تضع حواجز و عراقيل أمϡΎ الضمΎنΕΎ المϘررة لΎϔئدة تضمن قواعد و احكϡΎ جزائيΔ ارتبطΕ بϔكرة النظϡΎ الϡΎό  11-90رغϡ أن قΎنون   ؟ 4المتϕϠό بόلاقΕΎ الόمل  11- 90من قΎنون  135

  .5الإجتمΎعي اتϕΎϔ الΎόمل مع المستخدϡ عϰϠ إنھΎء الόلاقΔ بΎلذھΏΎ الإرادϱ، لا يόتبر مخΎلΔϔ لϠنظϡΎ الϡΎό ي إطΎر الاتΎϔقيΕΎ و الاتΎϔقيΕΎ الجمΎعيΔ و عϘود الόمل، و بΎلتΎلي فΈن الطرف الضόيف، ف
ϱالإراد ΏΎذھϠنوني لΎس القΎرع الأول: الأسϔلف فكرة   الΎلا يخ ϱالإراد ΏΎول أن الذھϘال ϕنون سبΎعي الوارد في قΎالاجتم ϡΎόال ϡΎلي يجد النظΎلتΎمل و بόال ΏحΎمل و صΎόبين كل من ال ΔدلΎمتب ΔحϠمص ϕϘأنه يح ϡدا Ύمل، مόال:ΔليΎسنده في الاسس الت ϱالإراد ΏΎالذھ  

1 Guy Lautier. Ouvrage précité , p 70. 

2 cour de cassation sociale . 29/05/1996‐ N° 92‐45‐115. 

3 cass. Soc. 16/07/1997, RJS. 10/97, N° 1089, ou 25/09/2007 RJS, 12/07, N° 1286. 

المتϕϠό يόلاقΕΎ الόمل: (تόد بΎطΔϠ و عديمΔ الأثر كل  1990أفريل  21الم΅رخ في  11-90من الΎϘنون رقϡ  135المΎدة  4   علاقΔ عمل غير مطΎبΔϘ لأحكϡΎ التشريع المόمول به).
  .104نϔس المرجع المذكور أعلاه. ص  –ش محمد نصر الدين قري 5
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المόدل بΎلدستور  1989الجديد الذϱ تبنته الجزائر بموجΏ دستور  الاقتصΎدϱالتوجه 
إن الذھΏΎ الإرادϱ اتϕΎϔ متبΎدل بين الΎόمل و صΎحΏ الόمل عϰϠ إنھΎء علاقΔ الόمل مΎϘبل  .1الحريΔ الأطراف في إبراϡ و إنھΎء علاقΔ الόمل، و مΎ الذھΏΎ الإرادϱ إلا مظھر من مظΎھر تϙϠ التϘόدϱ الΎϘئϡ عϰϠ مبدأ حريΔ الΎϘئϡ عϰϠ مبدأ تدخل الدولΔ في تنظيϡ الόلاقΔ، إلϰ النظϡΎ  يو الΎϘئϡ عϰϠ مبدأ الحريΔ، تطبيΎϘ لھذا المبدأ تحولΕ علاقΔ الόمل من النظϡΎ اللائح 1996

Ύن الذھΈر فΎمل، و في ھذا الإطΎόϠل ϡه المستخدόويض يدفόيجد سنده في ت ϱالإراد Ώ شريΔό المتΎόقدين، فلا يجوز نϘضه و لا تόديϠه إلا بΎتϕΎϔ الطرفين، أو للأسبΏΎ التي يϘرھΎ من الΎϘنون المدني الجزائرϱ عϰϠ مΎ يϠي: "الϘόد  106الشريΔό الΎόمΔ، إذ تنص المΎدة 
Ύمل، مόد الϘع Ύفيھ Ύود بمϘόجميع ال ϰϠع ϕنون". إن ھذا المبدأ ينطبΎϘنون  الΎق ϡΎأن أخك ϡدا  ΔمΎόال Δόالشري ϰجوء إلϠمل لا تمنع الόدة  .2الΎفي نص الم ΎيϠج ϙسه، و يظھر ذلϔمل نόنون الΎسنده في ق ϱالإراد ΏΎيجد الذھ Ύنون  70كمΎيص عدد  11-90من قϠϘبت ϡΎيϘقبل ال ϡالمستخد ϰϠع Ώي: (يجϠي Ύم ϰϠالتي تنص ع

يϔھϡ من عبΎرة جميع الوسΎئل التي من ش΄نھΎ التϠϘيل من عدد التسريحΕΎ أن المشرع  التي من ش΄نھΎ التϠϘيل من عدد التسريحΕΎ ...) المستخدمين، أن يϠج΄ إلϰ جميع الوسΎئل
ϱيص عدد  الجزائرϠϘبت ΔصΎالخ Δاللازم Εذ الإجراءاΎفي اتخ Δόواس ΔطϠس ϡف منح المستخدϠأن الم ϡرغ Εإلا إجراء من ھذه الإجراءا ϱالإراد ΏΎالذھ Ύل، و مΎمόعيالΎالاجتم  ϡل المتϕϠό  11- 94من المرسوϡ التشريόي رقϡ  5يجد الذھΏΎ الإرادϱ سنده أيضΎ في المΎدة   يتόرض لإليه.  ϰϠلت΄مين عΎب ΏΎو لأسب Δلا إرادي Δϔبص ϡھϠدون عمϘϔئدة الأجراء الذين قد يΎϔل ΔلΎالبط

 عمϠھϡ في اقتصΎديΔ، ھذه المΎدة استبόدΕ الόمΎل الأجراء الذين يϘϔدون

  .132. المرجع السΎبϕ  صϔحΔ  الاجتمΎعيبن عزوز بن صΎبر. مذكرة التخرج لنيل شھΎدة المΎجستير في الΎϘنون  1
  .105المرجع السΎبϕ صϔحΔ  -محمد نصر الدين قريش 2
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.ϱالإاد ΏΎني: شروط الذھΎرع الثϔمل   الόال Ώدان منصϘمل  من فΎόال ϰϠر خطيرة عΎمن آث ϱالإراد ΏΎالذھ ϰϠع Ώيترت Ύھذا الإجراء بشروط في نظرا لم Εقيد ΎيϠόال Δن المحكمΈف ،ΔلΎالبط ϰϠدته ن ألت΄مين عΎϔاست ϡالشروط و عد ΏΎل   . تتمثل ھذه الشروط في:1غيΎمόال ϰϠع ϕيطب ϱالإاد ΏΎيص. يتضح من ھذا الشرط أن الذھϠϘالت Δحتمي ϙΎان تكون ھن.ΔديΎاقتص ΏΎعي لأسبΎر التسريح الجمΎالأجراء في إط   ϰϠءا عΎمل بنόد الϘء عΎأقر انتھ ϱرنسي الذϔه الϘϔإليه ال Ώذھ Ύو ھو م ،ϡيϠمل سΎόء الΎرض
Ϡل Δالإرادة المشترك ΔϠضغط أو وسي ϱل من أΎخ ΎيمϠس ϡلΎόال Ύأن يكون رض Δطرفين شريط ΔمΎόواعد الϘϠل ΎϘطب ϕΎϔل ھذا الاتΎفي إبط Ύالتراضي يكون سبب Ώود إكراه أو تدليس، و أن عيϘόفي جميع ال ΔϘ2المطب. 

الخبراء و المحΎمون  ةيجΏ عϰϠ الΎόمل التϔكير و التريث و أخذ الوقΕ الكΎفي، و استشΎر .ϱالمصير ϕΎϔء ھذا الاتΎإمض ϰϠع ϡء  قبل الإقداΎنھΈب ΔϘϠόالمت Εأحد الإجراءا ΔϔلΎمخ ϰن يھدف إلΎإذا ك Ύه أن يكون المحل مشروع. أمϠديόءه و تΎإلغ ϡعي، فيتΎمل الإجتمΎόال ϡΎلنظΎمل و التي تمس بόال Δ3علاق. 

تϕΎϔ الاطراف عϰϠ نھΎيΔ علاقΔ الόمل و أن يبدأ تΎريخ  سريΎن الذھΏΎ الإرادϱ، بمجرد ا  .5الإجراءاΕ المتΔϘϠό بΎلتسريح لاسيمΎ الإشΎόر المسبϕ بمΎ أن الذھΏΎ الإرادϱ إنھΎء من نوع خΎص لόلاقΔ الόمل، يجΏ أن تحترϡ فيه جميع  .4تكون ھذه الόلاقΔ خΎليΔ من كل نزاع 

إشكΎليΔ قΎنونيΔ لتϠϘيص مستوى الشغل و مس΄لΔ إعΎدة  –كمΔ الϠόيΎ محمد شرفي . رئيس الϘسϡ الثΎني الإجتمΎعي لدى المح 1  ϡھϠعم ΏصΎمن ϰل إلΎمόال–  Δالجزائري ΔئيΎضϘال ΔϠص  –المجΎ23/98عدد خ  Δحϔ14ص.  
2 Lamy social – Droit du travail‐ charge social – 1999, p 1445. 

3 Cour de cassation social 18/06/1996, N° 2845, p RJS 10/96 N° 1045. 

4 Cour de cassation social 29/05/1996, N° 92.45.115. 

5 Cour de cassation social 12/02/1985 – 40 – 82.42.934. 
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إذا كΎن الذھΏΎ الإرادϱ وسيΔϠ متخذة في إطΎر تϠϘيص عدد الόمΎل، فΈنه يتόين عϰϠ  عϠيه من كلا الطرفين. أن يكون محرر و مصΎدϕ -  .2 الاتϕΎϔالمترتبΔ عϰϠ ھذا صحيح، لذا يجΏ عϰϠ الΎόمل أن يتخذ ھذا الϘرار مع عϠمه بΎلشروط و النتΎئج الϘضΎئي الϔرنسي الذϱ اشترط في الذھΏΎ الإرادϱ أن يكون بنΎء عϰϠ تΎϔوض أن يكون الاتϕΎϔ الحΎصل نΎتج عن تΎϔوض حϘيϘي، و ھو مΎ ذھΏ إليه الاجتھΎد  -  .1 الاستΎϘلΔكمΎ في حΎلΔ ترϙ الϘضΎة لأطراف الόلاقΔ الحريΔ لتنظيϡ إنھΎء علاقΔ الόمل عن طريϕ التسريح  -
،ΎϘمسب ΔركΎن المشΎل و لجΎمόي الϠرة ممثΎاستش ϡيه  المستخدϠع Εنص Ύدة و ھذا مΎنون  94المΎϘمل  11- 90من الόال ΕΎلاقόب ϕϠόمن و3المت ΔϠوسي ϱالإراد ΏΎئل . الأصل أن الذھΎجديدة س ΕΎϔتوظي ϰجوء إلϠال ϡالمستخد ϰϠذكره، لذا يمنع ع ϕسب Ύمل كمόال ΏصΎيص منϠϘت ΎيصھϠϘت ϡمل التي تόال ΏصΎس منϔإذ 4في ن ،ϙنجد خلاف ذل ΔيϠمόال ΔحيΎو ، إلا أنه من الن ،ϡھϠعم ΏصΎس منϔفي ن ϱالإراد ΏΎيدين من الذھϔل المستΎمόد إدراج الΎόي Ύود محددة كثيرا مϘόب ϡء قرار رقΎريخ  867المدة. و بخصوص ھذا الأمر جΎأن  1999نوفمبر  18بت ،ϱالإراد ΏΎبخصوص الذھ ،ΎنونΎبه ق ϡϠمل و ھذا نصه: "من المسόدر من وزير الΎص ϡزϠي ،ϡمل و المستخدΎόدل بين الΎالمتب Ύبر عن الرضόبصورة حرة ي ϡمبر ϕΎϔكل ات

  مھمΎ كΎنΕ طبيΔό مصΏ الόمل الذϱ كΎن يشغϠه مسبΎϘ".تόويض مΎلي، بشرط أن يتϡ تόويضه فϠόيΎ لا يستطيع أن يطمح إلϰ إعΎدة الإدراج و ھذا ن أϱ غموض إرادته في مغΎدرة عمϠه مΎϘبل دوأبدى  الطرفين. و بΎلتΎلي مΎ داϡ الΎόمل
1 Cour de cassation social 18/01/1985, N° 82.43.376. 

2 Cour de cassation social. 10 avril 1991. N° 89.18.485, bulletin civil, V p111. 

 المتΔϘϠό بمΎ يϠي: مشΎريع إعΎدة ھيكΔϠ الشغل (تخϔيض مدة الόمل، و إعΎدة توزيع الόمΎل، و تϠϘيص عددھϡ).: لϠجنΔ المشΎركΔ الصلاحيΕΎ التΎليΔ: إبداء الرأϱ قبل تنϔيذ المستخدϡ الϘراراΕ  90/11من قΎنون  3ف/ 4-94المΎدة  3
 توظيΕΎϔ جديدة في الأصنΎف المھنيΔ المόنيΔ بΎلتϠϘيص).، الϠجوء في أمΎكن الόمل نϔسھΎ إلϰ من نϔس الΎϘنون: (يمنع عϰϠ مستخدϡ قϡΎ بتϠϘيص عدد المستخدمين 2ف/ 69مΎدة ال 4
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يتحصل الΎόمل عϰϠ تόويض فϠόي، و لϘد اختΕϔϠ الم΅سسΕΎ الاقتصΎديΔ في تϘدير الاقتصΎدϱ، و لا يمكن الϠجوء إليه إلا بΎتϕΎϔ مشترϙ بين الΎόمل و صΎحΏ الόمل، بόد أن الόمل، فرضته حتميΔ الظروف الصόبΔ التي تمر بھΎ الم΅سسΕΎ حΎلاΕ انتھΎء علاقΔ خلاصΔ الϘول أن الذھΏΎ الإرادϱ إجراء من إجراءاΕ تϠϘيص عدد الόمΎل، كمΎ أنه حΎلΔ من 
Ϡόعمل ف Δمل شھر عن كل سنΎόمنح ال Ύضھόويض، فبόالت Δمل داخل الھيئΎόال Ύي أداھ .Δض الآخر منح شھرين عن كل سنόو الب ،Δالمستخدم                            
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ΔتمـــــــΎأنه سريع   الخـــــــــــ Ύوانين، أھمھϘقي الΎتميزه عن ب Δو نوعي Δئص ذاتيΎز بخصΎمل يمتόنون الΎش. إن قΎόالم ϱدΎعي و الاقتصΎالتطور و التكيف مع الواقع الاجتمΕإذ عرف  ΕΎء علاقΎانتھ ϰإل ϙكثيرة، حيث يرجع ذل Εديلاόت ΔديΎالاقتص ΏΎلأسبΎب ΔϘϠόالمت ϙϠت Ύمل، لاسيمόال ΕΎعلاق ϰϠع ΔبيϠالس ΎتھΎسΎكόان Εالدول، أعط Ύالمتكررة التي عرفتھ ΔديΎالاقتص ΕΎكل من الأزم ϡء، اھتΎل. و نظرا لخطورة ھذا النوع من الإنھΎمόتسريح ال Ύعنھ ϡمل نجόال
تجسيدا لضروراΕ الانسجϡΎ مع التغيراΕ الاقتصΎديΔ، و تبني الصيغ الϠيبراليΔ في انھΎء   تόسف صΎحΏ الόمل تحΕ غطΎء الأسبΏΎ الاقتصΎديΔ من خلال جمΔϠ من الϘوانين.رع الجزائرϱ و الϔرنسي بحمΎيΔ الΎόمل بصϔته الطرف الضόيف في علاقΔ الόمل، من المش

ϱمل، اتجه المشرع الجزائرόد الϘيص  عϠϘتϠالإجرائي ل ΏنΎالج ϰϠع Δء المرونΎϔنحو إض
  الإدارϱ المسبϕ.لϠجوء إلϰ ھذا النوع من الإنھΎء ذو الأثر الخطير عϰϠ منΎصΏ الشغل و إلغΎء الترخيص و ذلϙ بتكريس التΎϔوض الجمΎعي كΈجراء إلزامي  لأسبΏΎ اقتصΎديΔ، من عدد المستخدمين

Ύذكره، اتضح ب΄ن التسريح لأسب ϕسب Ύمم ΏΎإليه أسب Εليس محظورا، إذ دع ΔديΎاقتص Ώ ملΎόو ت Δو الموضوعي Δيود الإجرائيϘϠع ھذا التسريح لΎدة، و إخضΎو ج ΔϘيϘح ΔديΎيوازن من اقتص Δموضوعي ΔϘبطري Δالتكنولوجي Εو التحولا ΔديΎالاقتص ΕΎوبόمع الص ϡالمستخد
و مصϠحΔ الόمΎل كΎلأعبΎء المھنيΔ و السن من جھΔ الم΅سسΔ كΎلكΎϔءة المھنيΔ من جھΔ، ذلϙ بΎلتنسيϕ مع مϔتشيΔ الόمل، و أن تراعي مΎόيير الانھΎء لسبΏ اقتصΎدϱ مصϠحΔ لذلϙ يجΏ عϰϠ الϘضΎء أن يشدد رقΎبته عϰϠ مدى احتراϡ المستخدϡ لضوابط التسريح، و   الحΎلاΕ الاضطراريΔ، لا بھدف التوفير في النΕΎϘϔ أو تحϘيϕ ربح أعϰϠ.ء إلϰ التسريح إلا في خلالھΎ بين مصΎلح م΅سسته و مصΎلح الόمΎل، و ذلϙ بόدϡ الϠجو

ل تحϘيϕ التوازن بين ھذين النوعين من المصΎلح التي عΎدة أخرى، غير أنه ليس من السھ
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حتϰ لا يتحمل الΎόمل الآثΎر النΎتجΔ عن إنھΎء عϘد عمϠه لأسبΏΎ اقتصΎديΔ، تدخΕϠ الدولΔ   ممثϠي الόمΎل و لجنΔ المشΎركΔ.مΎ تكون متضΎربΔ، إلا بتضΎفر جھود كل الأطراف الΎϔعΔϠ كΎلنΎϘبΕΎ و السϠطΔ الإداريΔ و 
ϕض  عن طريόذ بΎأكبر من خلال اتخ ΔيΎمل، بھدف توفير حمόال ϰϠظ عΎϔحϠل Δوضع خط ΕعداΎالمس ϰϠحد الحصول ع ϰالتسريح، وصولا إل ϱدΎϔلت Εو الإجراءا Δموميόال ϰϠظ عΎϔحϠيحرص ل ϱالذ ϡمستخدϠل ΔلنسبΎو ھذا ب ،Ύو غيرھ ΔئيΎالجب ΕءاΎϔروض و الإعϘله.الΎعم  

όال ΔيΎحم ϰϠمن المشرع ع Ύالشغل، و حرص ϰϠظ عΎϔحϠل Δفشل التدابير الأولي ΔلΎمل في حΎ ل المسرحينΎمόة الΎنΎόيف من مϔالتخ Ύو تدابير من ش΄نھ ΕΎنΎضم ϡو قد ΔϠولا بديϠعن وفر ح ΔجمΎالن ΕΎويضόالت ϰإل ΔفΎإض ،ΔلΎالبط ϰϠو الت΄مين ع ϕعد المسبΎϘالت ϰϠع ΔلΎلإحΎك
من خلال ھذا البحث المتواضع، استطόنΎ أن نستخϠص بόض الملاحظΕΎ أھمھΎ، عدϡ تϘديϡ   تسريحΎ اقتصΎديΎ و لو كΎنΕ ھذه الحمΎيΔ نسبيΔ.الموضوعيΔ لϠتسريح الاقتصΎدϱ، و بھذا يكون المشرع قد وفر حمΎيΔ لΎόϠمل المسرح ن لا يحترمون الϘواعد الإجرائيΔ و التسريح، و سϠط عϘوبΕΎ عϰϠ أصحΏΎ الόمل الذي

ضرورة تدخل المشرع بتϘديϡ أمره، لϠبحث عن مشروعيΔ السبΏ الاقتصΎدϱ، حيث نرى الاقتصΎدϱ، ممΎ قد يزيد في نسبΔ التسريحΕΎ التόسϔيΔ، و ترϙ بذلϙ الΎϘضي في حيرة من مبرر لϠتسريح الجمΎعي لόϠمΎل، و بذلϙ منح لأربΏΎ الόمل سϠطΔ واسΔό في تكييف السبΏ الذϱ يكون Ύ لϠسبΏ الاقتصΎدϱ، ملمشرع الϔرنسي، مϔھوالمشرع الجزائرϱ عϰϠ غرار ا .ϱدΎالاقتص Ώلسب ϕدقي ϡھوϔم   ،ϱمن أجل إبداء الرأ ΔركΎالمش Δلجن ϰϠعي عΎف الاجتمϠالم ϡعند عرض المستخد Ύأيض ϡل ϱيه، غير أن المشرع الجزائرϠع ΔدقΎمصϠل ΎنونΎق ΔϠالأجھزة الم΅ھ ϰϠرضه عόأن ي Ώيج
  ΎدقΔ ؟يحدد مϔھوϡ المصΎدقΔ و من ھي الجھΔ المختصΔ بΎلمص
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    قــΎئمـΔ المــراجـع
Δالعربي ΔغϠلΎب ΕΎϔأولا: الم΅ل  

1ΔمΎالمراجع الع /  
 .1986التوزيع، ش ϡ ϡ، لبنΎن بيروΕ الطبΔό الأولϰ عبد الحϔيظ بϠخيضر، الإنھΎء التόسϔي لϘόد الόمل، دار الحداثΔ لϠطبΎعΔ و النشر و  -1

2- Δمل  أحميόال Δعلاق ،ϱمل في التشريع الجزائرόال ΕΎلاقόنوني لΎϘال ϡن، التنظيΎيمϠني سΎالجزء الث ،Δرديϔال– ،ΔيόمΎالج ΕΎالجزائر.– 2002ديوان المطبوع 

3-  ΎتھΎϘتطبي ϡمل و أھόنون الΎق Δدار  –محمد محمد أحمد عجيز، ذاتي ،ΔنيΎالث Δόالطب  Δربيόال Δھرة،  –النھضΎϘ2007ال. 

 .2007مطبΔό النجΎح الجديدة، الدار البيضΎء  –الϔرديΔ. الجزء الثΎني د بنΎني. قΎنون الشغل بΎلمغرΏ في ضوء مدونΔ الشغل. علاقΔ الόمل محمد السόي -4

الجزائر  BertiآمΎل بن رجΎل، حمΎيΔ الΎόمل عند انتھΎء علاقΔ الόمل، دار بΎرتي،  -5
2009. 

لسنΔ  12ظل قΎنون رقϡ أسبΏΎ انϘضΎء عϘد الόمل في حسϡΎ الدين الأھواني،  -6
 .2009، دار أبو المجد لϠطبΎعΔ بΎلھرϡ، الΎϘھرة 2003

الكتΏΎ الثΎني. دار الخϠدونيΔ، الطبΔό الأولϰ  –الϔرديΔ و الآثΎر المترتبΔ عنھΎ الوجيز في شرح قΎنون الόمل الجزائرϱ، نش΄ة علاقΔ الόمل  –بن عزوز بن صΎبر  -7
2010.      
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2ΔصΎالمراجع الخ /  

محمود زھران، الرقΎبΔ عϰϠ إنھΎء عدد الόمΎل النھضΔ الόربيΔ، ھمϡΎ محمد  -1  Δ1986الإسكندري. 

2-  Δالجديدة، المنصورة، سن ΏΎمل لأسبόال ΕΎء علاقΎن قدوس، إنھΎحسن عبد الرحم
1990. 

    Δرنسيϔال ΔغϠلΎب ΕΎϔالم΅ل :ΎنيΎث   
1. Les grands arrets de droit du travail  

3‐ Droit du travail 12 eme édition paris 1991 

4‐ La distinction du motif economique et du motif personnel 

5‐ Droit du travail Montchrestien EJA 31 1998 
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ΕلاΎالمق :ΎلثΎث  
1-  Ώذي ϡعبد السلا–  Δعدد علاق ،ΔئيΎضϘال ΔϠالمج ،ϱمل في التشريع الجزائرόال

 .1997الثΎني  خΎص، منΎزعΕΎ الόمل و الأمراض المھنيΔ. الجزء

2-  ϰϠالت΄مين ع .ΔلΎالبط ϰϠت΄مين عϠالوطني ل ϕصندوϠل ϡΎόالمدير ال .ϡسΎϘϠب Εمل.محرز آيόال ϕبي في سوΎج الإيجΎدة الإدمΎو إع ΔلΎبطϠبي لϠبين التسيير الس ΔلΎالبط  ΔϠالمج  .23/1998الجزائريΔ لόϠمل. الόدد الخΎص 

ΎلΔ من حΎلاΕ انتھΎء علاقΕΎ الذھΏΎ الإرادϱ لΎόϠمل ح –محمد نصر الدين قريش  -3  ϡص رقΎدد الخόمل. الόϠل Δالجزائري ΔϠمل. المجό23/1998ال. 

 .23/1998الόدد الخΎص مستوى الشغل و مس΄لΔ إعΎدة الόمΎل إلϰ منΎصΏ عمϠھϡ. المجΔϠ الجزائريΔ لόϠمل محمد شرفي. رئيس الϘسϡ الاجتمΎعي لدى المحكمΔ الϠόيΎ. إشكΎليΔ قΎنونيΔ لتϠϘيص  -4

 .2007، 77الاقتصΎد، كϠيΔ الحϘوϕ، جΎمΔό الΎϘھرة. الόدد تόديل عϘد الόمل في الΎϘنون الϔرنسي في مجΔϠ الΎϘنون و  –Δ الرزاز فΎطم -5

من ضبط الدولΔ إلϰ الضبط الخΎص ، حول مكΎنΔ الاتΎϔقيΕΎ –عيسΎوϱ عز الدين  -6   .2009أفريل  22، 21جΎمΔό جيجل  –الطΎبع التΎόقدϱ لόلاقΕΎ الόمل في التشريع الجزائرϱ. المنظϡ بكϠيΔ الحϘوϕ كريس قواعد قΎنون الόمل، مداخΔϠ ألϘيΕ في المϠتϰϘ الوطني حول تالجمΎعيΔ ضمن          
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كϠيΔ الحϘوϕ، جΎمΔό سيدϱ بόϠبΎس  رسΎلΔ لنيل شھΎدة دكتوراه في الΎϘنون الخΎص .بوكϠي حسن شكيΏ، المرونΔ في إطΎر عϘد الόمل كوسيΔϠ لتحϘيϕ الشغل الكΎمل.  -6
2009. 

2 Εالمذكرا /  
مϘدϡ بحث  الجزائرϱ.بن عزوز بن صΎبر . انتھΎء علاقΔ الόمل الϔرديΔ في التشريع  -1  Δوھران . سن ΔόمΎعي جΎنون الاجتمΎϘجستير في الΎدة المΎ2000لنيل شھ. 

ائرϱ. فريدة مسόودان . تسريح الόمΎل لأسبΏΎ اقتصΎديΔ. في ظل الΎϘنون الجز -2   Δόدل، الدفόء. وزارة الΎضϘϠل ΎيϠόال Δزة المدرسΎ16مذكرة تخرج لنيل إج  Δسن
2008. 

3:ΕضراΎالمح / 

1- ΔϠلي كحΎذة غΎالأست ΕضراΎمح 

Δالمواقع الإلكتروني :ΎمسΎخ  
  عϠي عبد الله، إعΎدة ھيكΔϠ الόمΎلΔ، جΎمΔό الجزائر، عϰϠ الموقع: – 1

http://www.kantakji.com/figh/Economics/7827.doc   

ΔنونيΎالنصوص الق :ΎدسΎس  
1ΔرنΎالمق ΕΎالتشريع /  

 المόدل و المتمϡ. 07/02/1804الΎϘنون المدني الϔرنسي  -1

2-  ϡرنسي رقϔمل الόنون الΎدر في 2008-596قΎ2008جوان  25، الص.    
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2Δالوطني ΕΎالتشريع /  
  / الدسΎتير1

، جريدة 1989فبراير  23المόدل و المتمϡ لدستور  1996نوفمبر  28دستور  -1  .76رسميΔ عدد 

2Δو التنظيمي Δالنصوص التشريعي /  
 Δالنصوص التشريعي 

1 –  ϡي  11الم΅رخ في  01-97الأمر رقϔنΎ1997ج  ΔجمΎالن ΔلΎلبطΎب ϕϠόعن الأحوال المت   .1997جΎنϔي  13الم΅رخΔ في  3الجويΔ و الόطل المدفوعΔ الأجر. جريدة رسميΔ عدد 
2-  ϡنون رقΎϘ02الم΅رخ في  11- 83ال  ΔيϠ1983جوي  ΕΎلت΄مينΎب ϕϠόالمت ΔعيΎالاجتم ، المόدل و 1792ص  1983جويϠيΔ  05الم΅رخΔ في  28جريدة رسميΔ عدد   ϡلأمر رقΎب ϡ06الم΅رخ في  17-96المتم  ΔيϠعدد  1996جوي Δفي  42جريدة رسمي Δ07الم΅رخ  ΔيϠ1996جوي. 

ديسمبر  25الم΅رخΔ في  68. جريدة رسميΔ عدد 1990فبراير  07الم΅رخΔ في  06الجمΎعيΔ في الόمل و تسويتھΎ و ممΎرسΔ حϕ الإضراΏ. جريدة رسميΔ عدد المتϕϠό بΎلوقΎيΔ من النزاعΕΎ  1990فبراير  06الم΅رخ في  02-90الΎϘنون  -3
1991. 

4-  ϡنون رقΎϘ1990فبراير  6الم΅رخ في  04- 90ال  Δرديϔال ΕΎالنزاع Δبتسوي ϕϠόالمت . 1990فبراير  07الم΅رخΔ في  6في الόمل المόدل و المتمϡ جريدة رسميΔ عدد   ϡنون رقΎϘلΎب ϡدل و المتمόجريدة  1991ديسمبر  21الم΅رخ في  28-91الم Δرسمي  .1991 ديسمبر 25الم΅رخΔ في  68عدد 

5-  ϡنون رقΎϘفي  11- 90ال Δمل جريدة  1990أفريل  21الم΅رخόال ΕΎلاقόب ϕϠόالمت -21. المόدل بΎلΎϘنون رقϡ 1990أفريل  25الم΅رخΔ في  17رسميΔ عدد 
ديسمبر  25الم΅رخΔ في  68جريدة رسميΔ عدد  1991ديسمبر  21الم΅رخ في 29
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1991  ϡ9الم΅رخ في  21-96و الأمر رق  ΔيϠعدد جر 1996جوي Δفي  43يدة رسمي Δ10الم΅رخ  ΔيϠ1996جوي. 

6-  ϡنون رقΎϘ2الم΅رخ في  14- 90ال  ΔيϠ1990جوي  ϕالح ΔرسΎمم ΕΎيϔبكي ϕϠόالمت . المόدل و المتمϡ 1990جويϠيΔ  6الم΅رخΔ في  23النΎϘبي جريدة رسميΔ عدد   ϡنون رقΎϘلΎعدد 1991ديسمبر  21الم΅رخ في  30-91ب Δفي  68 جريدة رسمي Δ1991ديسمبر  25الم΅رخ. 

7-  ϡي رقόالتشري ϡ26الم΅رخ في  09-94المرسو  ϱΎ1994م  ϰϠظ عΎϔالمتضمن الح ΏΎو لأسب Δلا إرادي Δϔبص ϡھϠعم ΏصΎدون منϘϔالأجراء الذين قد ي ΔيΎعدد الشغل و حم Δجريدة رسمي ΔديΎفي  34اقتص Δ1994جوان  01م΅رخ. 

8-  ϡي رقόالتشري ϡفي الم΅ر 10-94المرسو Δ26خ  ϱΎالمتضمن إحداث  1994م  .1994جوان  01م΅رخΔ في  34التΎϘعد المسبϕ جريدة رسميΔ عدد 

الت΄مين عϰϠ البطΎلΔ لΎϔئدة الأجراء الذين يϘϔدون عمϠھϡ بصΔϔ لا إراديΔ و لأسبΏΎ المتضمن إحداث نظϡΎ  1994مϱΎ  26الم΅رخ في  11-94رقϡ  المرسوϡ التشريόي -9
Δجريدة رسمي .ΔديΎفي  34عدد  اقتص Δ1994جوان  1الم΅رخ. 

  Δالنصوص التنظيمي  

1-  ϡرق ϱيذϔالتن ϡل  1994يوليو  6الم΅رخ في  189-94المرسوϔالمتضمن مدة التك .ϙذل ΏΎحس ΕΎيϔو كي ΔلΎالبط ϰϠويض الت΄مين عόبت 

2- ϡالمرسو  ϡرق ϱيذϔ1998أكتوبر  03الم΅رخ في  317-98التن  ϡΎبنظ ϕϠόدون المتϘϔالذين قد ي Δموميόال Εو الإدارا ΕΎي الم΅سسϔلموظ ΔلنسبΎب ϕعد المسبΎϘالشغل التي الت ΕΎدة ضبط مستويΎعΈب ϕϠόتت ΏΎو لأسب Δلا إرادي Δϔبص ϡھϠعم ΏصΎعدد من Δجريدة رسمي .Δالحكوم ΎررھϘ1998-74قد ت.    



 Δء علاقΎنتھ΍ΔيΩΎμقت΍ ΏΎΒل لأسϤلع΍ 	2017

 

87 
 

  ـــــــــرسالϔھ
ΔدمϘ02..........................................................................................م  

  06الϔرع الأول: مϔھوϡ التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ............................................  06المطΏϠ الأول: مϔھوϡ التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ و مظΎھره..............................  05...........................المبحث الأول: مΎھيΔ التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ................  05..............................الϔصل الأول : مΎھيΔ التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ و إجراءاته
  15الϔرع الثΎني: مظΎھر التسريح الجمΎعي لأسبΏΎ اقتصΎديΔ..................................  13خΎمسΎ: مجΎل تطبيϕ التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ............................................   12بΎلنسبΔ لمنظمΔ الόمل الدوليΔ....................رابΎό: مϔھوϡ التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ   09ثΎلثΎ: مϔھوϡ السبΏ الاقتصΎدϱ في ظل قΎنون الόمل الϔرنسي............................   07ثΎنيΎ: المϔھوϡ الواسع لϠسبΏ الاقتصΎدϱ.....................................................  07....................................سبΏ الاقتصΎدϠ.................ϱأولا: المϔھوϡ الضيϕ ل

  16قتصΎديΔ.......................................................أولا: أسبΏΎ التسريح لأسبΏΎ ا
1- .................................................................ΔديΎالإقتص ΕΎوبό16الص 

2- .................................................................Δالتكنولوجي Ε17التحولا 

 19سسΔ.................................................................إعΎدة ھيكΔϠ الم΅ -3

4- .......................................................................Δالم΅سس ϕ21إغلا 

ΎنيΎث: ΔديΎاقتص ΏΎعي لأسبΎر التسريح الجمΎ22...............................................آث  
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 22الوظيΔϔ......................................................................... إلغΎء -1

2- ........................................................................Δϔ26تغيير الوظي 

 27تόديل عϘد الόمل..................................................................... -3   37.............الϔرع الأول: إعداد المستخدϡ لϠتϘرير حول الوضόيΔ المΎليΔ لϠم΅سسΔ.........  36...............المطΏϠ الأول: إعداد المستخدϡ لϠتϘرير و المصΎدقΔ عϠيه ...................  34...............اقتصΎديΔ...........................المبحث الثΎني: إجراءاΕ الإنھΎء لأسبΏΎ   33..................الϔرع الثΎني: عبئ إثبΕΎ جديΔ السبΏ الاقتصΎدϱ .........................  31ثΎنيΎ: الرقΎبΔ الإداريΔ........................................................................  29............أولا: الرقΎبΔ الϘضΎئيΔ...........................................................  28الϔرع الأول: الرقΎبΔ عϰϠ جديΔ السبΏ الاقتصΎدϱ ......................................  28المطΏϠ الثΎني: الرقΎبΔ عϰϠ جديΔ السبΏ الاقتصΎدϱ و عبئ إثبΎته......................
  40المشΎركΔ و المنظمΕΎ النΎϘبيΔ.................................................................المطΏϠ الثΎني: عرض المستخدϡ التϘرير حول الوضόيΔ المΎليΔ لϠم΅سسΔ عϰϠ لجنΔ   39الثΎني: المصΎدقΔ عϰϠ التϘرير لϠوضόيΔ المΎليΔ لϠم΅سسΔ............................. الϔرع
  46....................................................................................اقتصΎديΔ....الϔصل الثΎني: التدابير الΎϘنونيΔ و الضمΎنΕΎ المϘررة لΎϔئدة الόمΎل المسرحين لأسبΏΎ   43الϔرع الثΎني: عرض المستخدϡ تϘرير الوضόيΔ المΎليΔ لϠم΅سسΔ عϰϠ المنظمΕΎ النΎϘبيϔ41  . Δرع الأول: عرض المستخدϡ تϘرير الوضόيΔ المΎليΔ لϠم΅سسΔ عϰϠ لجنΔ المشΎركΔ.....ال
  46مبحث الأول: التدابير الΎϘنونيΔ لΎϔئدة الόمΎل المسرحين لأسبΏΎ اقتصΎديΔ................ال
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   47............΄مين عϰϠ البطΎلΔ.........................................المطΏϠ الأول: نظϡΎ الت
  50..................................أولا: شروط استحϕΎϘ آداءاΕ الت΄مين عن البطΎلΔ..........  49الϔرع الثΎني: أداءاΕ الت΄مين عن البطΎلΔ.....................................................  48΄مين عϰϠ البطΎلΔ........................................الϔرع الأول: مجΎل تطبيϕ نظϡΎ الت

 50الشروط الخΎصΔ بΎلΎόمل.............................................................. -1

2- ..............................................................ϡلمستخدΎب ΔصΎ51شروط خ 

  52لتكϔل.................................ثΎنيΎ: كيϔيΔ حسΏΎ مبϠغ التόويض عن البطΎلΔ و مدة ا
 53كيϔيΔ حسΏΎ مبϠغ التόويض........................................................... -1

2- ..............................................ΔلΎويض الت΄مين عن البطόل بتϔ54مدة التك 

  63ثΎنيΎ الاستΎϔدة من الخدمΕΎ الاجتمΎعيΔ........................................................  60................................أولا: التόويض عن التسريح..................................  60الϔرع الأول: الضمΎنΕΎ الΎϘنونيΔ .............................................................  60المطΏϠ الأول: الضمΎنΕΎ الΎϘنونيΔ النΎتجΔ عن التسريح لأسبΏΎ اقتصΎديΔ.................  59............المϘررة لΎϔئدة الόمΎل المسرحين لأسبΏΎ اقتصΎديΔ. الضمΎنΕΎالمبحث الثΎني:   58الϔرع الثΎني: مدة التسبيϕ......................................................................  57شروط الاستΎϔدة من التΎϘعد المسبϕ....................................................ثΎنيΎ:   56أولا: مجΎل تطبيϕ نظϡΎ التΎϘعد المسبϕ.......................................................  55الϔرع الأول: مجΎل التطبيϕ و شروط الاستΎϔدة من التΎϘعد المسبϕ.........................  55................................................................التΎϘعد المسبϕ :المطΏϠ الثΎني
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  63...............................................الاجتمΎعيثΎلثΎ: الاستΎϔدة من أداءاΕ الضمΎن 
ΔنونيΎϘال ΕΎنΎني: الضمΎرع الثϔال ........................................ΔليΎالغير م ϕوϘحϠر   64لΎالإخط ΔϠفي مھ ϕ64.................................................................أولا: الح  

 66واجبΕΎ المستخدϡ خلال مھΔϠ الإخطΎر............................................... -1
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